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  شكر وعرفـان
على انجاز هذا العمل، وتكليل جهودنا   عزوجل نسجد شكرا وحمدا لفضله قبل كل شيئ

والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى اشرف المرسلين محمد صلى االله عليه   بالتوفيق ،

إلى يوم    بهديةوكل على من استقـام على صراطه واستمسك    وأصحابهوسلم وعلى آله  

  .الدين

».من لم يشكر الناس، لم يشكر االله عز وجل« من منطلق قوله صلى االله عليه وسلم    

ة الدكتورةالفـاضل ذةالأستا  إلى انوالامتنمعاني الشكر    بأخلصنتقدم    

السديدة    االإشراف على هّذه المذكرة وعلى توجيهاته  اعلى تقبله" حماني ساجية" 

فـلك منا كل    ةومعين  ةخير مرشد  تفترة البحث، فقد كان  أثناء ا معناوالقيمة وطول صبره

. والاحتراموالعرفـان وفـائق التقدير    الشكر  

ة الكرام اللذين كانوا دعما لنا طوال فترة  الأستاذ  لك  لىالجزيل إ كما نتوجه بالشكر

منا أساتذتنا فـائق التقدير والاحترام،   ادراستنا في مرحلتي الليسانس والماستر، فتقبلو 

 وأدامكم االله دوما فرسانا للعلم

ومناقشتها  لى أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عبأ تصحيح المذكرةإبالشكر   أتقدمكما    

و من  من قريب أ  سواءلشكر إلى كل من قدم يد العون والمساعدة اللازمة  توجه بانكذلك  

.بعيد لإتمام هذا العمل  

 

 



 

 

  الإهداء
  بسم االله والسلام على رسول االله وعلى اله ومن والاه

  

  :المتواضع   جهدي ثمرة أهدي

 

 يرتوي الذي الحنان ينبوع الوجود، في ماعندي وأغلى أعز  إلى-

 االله في عمرها  أطال الحبيبة   أميييت  ح ما عليا فضلها نسىأ لن التي إلى قـلبي منه

 وشموخ، بعزة الحياة وعلمني ودرسني شجعني من إلى  -

 .العزيز حفظه االله أبي الأعلى مثلي

  حفظهم االله جميعااعز الناس إلى قـلبي أخواتي و إخوتي   إلى   _

 حتى يرافقني وما يزال رافقني من إلى   الصادقة والنوايا الطيب القـلب صاحب إلى
  الآن

  إلى كل صديقـاتي وزميلاتي في الدراسة متمنية لهم النجاح  -

  مالكرا  الأساتذةجميع    إلى-

  

  ليندة

  

  



 

 

  الإهداء
  بسم االله والسلام على رسول االله وعلى اله ومن والاه

  :جهدي إلى ثمرةاهدي  

حياة وسر  إلى بسمة ال..إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفـاني..إلى ملاكي في الحياة

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي  .. الوجود

  .الحبيبة

إلى سند ظهري وكان نعم العون طيلة مسيرة الدراسة، إلى الذي تحمل الشدائد في  

  .سبيل تدريسي ودفعني بثقة إلى تحقيق أحلامي أبي العزيز

وسندي في هذه الحياة، حفظكم االله وثبت    أعز الناس على قـلبي  وأخواتي  إلى إخوتي

  .خطاكم على النجاح

  .إلى كل صديقـاتي وزميلاتي في الدراسة متمنية لهم النجاح

إلى كل من ساندني وساعدني ولم يبخل عليا بمد لي يد العون في هذا البحث ولو  

  .                       بكلمة طيبة، وإلى كل أساتذتي الكرام

  

  

  ثميلا

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
  

 أ 

  مقدمة

مجتمــع لواقــع كبــر التغيــرات المحــددة أشــكلت ثــورة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات 

، وبالتــالي فيهــا عــن المعرفــة والاســتثمارالبحــث المعلومــات التــي حققــت تحــول نــوعي فــي مجــال 

مـال  الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومـات التـي باتـت مـورد اقتصـادي جديـد ورأس

  .المؤسسة التي تنطلق وإياها نحو صناعة ميزتها التنافسية

النظــر وطرحــت أســئلة عميقــة فــي مــدى قــدرة المرفــق لقــد أعــاد هــذا التطــور التكنولــوجي 

 ،بـــة التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثـــةعلـــى مواكالخاضـــع لقواعـــد القـــانون الإداري  العـــام الحكـــومي

فــي علــى مبـادئ تسـيير المرافــق العامـة المتمثلــة أساسـا  ومـدى قابليتـه لتغييــر والتبـديل مــع الحفـاظ

ومســاواة المنتفعــين أمــام خــدمات المرفــق العــام، وتجــاوز  ،المجانيــة ،الحريــة، الحيــاد ،الاســتمرارية

ظهـرت الحاجـة  مـن هنـار، التسييبة والثقل البيروقراطي في قاالأطر التقليدية القائمة على الر تلك 

 ســلوب فــي التســيير إلــى أســلوب يعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة،إلــى التفكيــر فــي تغييــر هــذا الأ

  .ةوالمتمثل في الإدارة الإلكتروني

 ،حلقــة جديــدة فــي بنــاء تصــور حــديث لمفــاهيم الخدمــة العموميــةلكترونيــة تعــد الإدارة الإ

فـــي مرحلـــة اتســـمت  ،ممـــا نـــتج عنـــه تحـــولا جوهريـــا فـــي طـــرق تقـــديم الخـــدمات المختلفـــة للجمهـــور

ـــكل ـــ بشــ ـــالم و ر كبيــ ـــة التعقيـــــداتمعــ ـــوحي بنهايــ ـــة و  منطلقـــــات تــ ـــات التـــــي تعتـــــرض الخدمــ المعوقــ

  .العمومية

لكترونـــي لـــه أهميـــة بالغـــة، حيـــث انتقـــل المرفـــق العـــام مـــن إن موضـــوع المرفـــق العـــام الإ

لكترونيــة، يعتبــر مــن أهــم التطــورات التــي تســعى الجزائــر لإدارة التقليديــة إلــى الإدارة الإالعمــل بــا

لال عصرنة الإدارات للالتحـاق بـالتحولات التكنولوجيـا المعلومـات، وبالتـالي تكمـن مواكبتها من خ

لكترونيـــة فـــي المرافـــق العامـــة، و تهـــدف هـــذه فـــي معرفـــة درجـــة تطبيـــق الإدارة الإ أهميـــة دراســـتنا

  :الدراسة إلى
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 .لكترونيزالة الغموض حول المرفق العام الإإ -

ــق الإ - ـــت علـــى تطبيـ ــي عمل ـــى القطاعـــات التـ ــةدارة الإالتعـــرف عل ـــة  -لكترونيـ قطـــاع اعلدال

 .وقطاع البلدية

 .لكترونية في المرافق العامةالتعرف على مدى تطبيق الإدارة الإ -

  .لكترونية في المرافق العامةالتي تحول دون تطبيق الإدارة الإ معرفة العوائق -

عـام لإن من بين أهم الأسباب التي أدت بنا إلـى اختيـار موضـوع النظـام القـانوني للمرفـق ا

 :لكتروني تكمن في الدوافع الذاتية والموضوعية والتي تتمثل  في مايليالإ

  .كونه داخل تخصصنا وكونه حديث ونظرا لقلة تناوله من قبل الطلبة-

 والاهتمـام الدارسـة، بموضـوع موصـولا التخصـص إطـار فـي القبليـة العلميـة لمكتسـباتنا تـدعيما-

 أن فلابـد الموضـوع، هـذا بهـا يتمتـع التـي والخصوصـية ،لكترونيـةالإدارة الإ بموضـوع المتواصـل

  . العملية الناحية من علينا بالنفع سيعود بدوره والذي قانونية معرفة لنا تكون

 فرضـتها التـي التغييـرات ظـل فـيلكترونيـة الإدارة الإ تجسـدها التـي الضـمانات عـن البحـث-

  .لكترونيةدية وحلول محلها الإدارة الإيللإدارة التقل ايلكل البعد إىل الرامية العالمية التوجهات

لكترونــي يهــدف إلــى تحســين الخــدمات العموميــة وتقريبهــا إلــى باعتبــار المرفــق العــام الإ

  ما أثر الإدارة الإلكترونية في المرفق العام؟: المواطن فإنه يمكن طرح الإشكالية الآتية

ا لطبيعــة الموضــوع، اعتمــدنا فــي الإجابــة علــى الإشــكال المطــروح علــى عــدة منــاهج نظــر  

حيـــث اتبعنـــا المـــنهج الوصـــفي مـــن أجـــل جمـــع المعلومـــات و تنظيمهـــا لـــتمكن مـــن شـــرح وتفســـير 

المفــاهيم الأساســـية، وإعطــاء صـــورة واضــحة حـــول أهــم الأفكار،كمـــا اعتمــدنا علـــى مــنهج دراســـة 

ة قطـيعا اعلدالـ-لكترونيـة فـي المرفـق العمـوميل التعـرض إلـى تطبيقـات الإدارة الإحالة مـن خـلا

  .-والبلدية



 مقدمة
  

 ج 

لإطــار المفـــاهيمي للمرفـــق العـــام تقتضــي الإجابـــة علـــى التســاؤل المطـــروح التعـــرض إلـــى ا

  .)الفصل الأول(لكترونيالإ

لكترونــي تطرقنــا فيهــا إلــى رقمنــة قطــاع العدالــة فــي تطرقنــا تطبيقــات المرفــق العــام الإ كمــا

سـيد مشــروع رقمنـة البلديــة الجزائـر كمـا يــتم التعـرض إلــى رقمنـة قطـاع البلديــة مـن خــلال إبـراز تج

  )الفصل الثاني(في الجزائر وآلياتها، 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  الفصل الأول

طار المفاهيمي للمرفق العام لإا

  لكترونيالإ 
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 لتي تسعى لتحويل المؤسسات التقليديةتعد الإدارة الإلكترونية من الأساليب المعاصرة ا        

وجيا المعلومات في إنجاز جميع أعمالها، ومعاملاتها إلى مؤسسات إلكترونية، تستخدم تكنول

ة لإدارة المرفق الإدارية باستخدام أحدث الأدوات والأساليب التقنية الإلكترونية الجديدة والمتطور 

  . ااعلم يف الدوةل

 لارتباطهاهتمام المفكرين و الباحثين نظرا  عتبر المرفق العام من المفاهيم التي شغلتي

توجد عدة قواعد قانونية عامة تحكم سير المرافق  ، حيثالتابعة للدولة تراتيجيةالاسبالقطاعات 

  .لتحقيق الغرض المرجو منها على أفضل وجهالعامة أي كان نوعها فهي قواعد لازمة، 

المساواة أمام  مبدأ، واطرادتتركز هذه المبادئ في دوام سير مبدأ المرافق العامة بانتظام 

 يتم التطرق إلى سية المرفق العام للتعديل والتغير، وعلى هذا الأساس قابلمبدأ المرافق العامة، 

ثم نقوم بدراسة المبادئ التي تحكم المرفق  )المبحث الأول(يف  المرفق العام الإلكتروني مفهوم

  ).المبحث الثاني(العام الإلكتروني 
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  المبحث الأول

  مفهوم المرفق العام الإلكتروني

 لخدمات العامة الأساسيةا هرا من مظاهر تدخل الدولة لأداءالعام مظ يعتبر المرافق

من  كغايةأساس النفع العام القانون الإداري على  يف وعدت نظريته ركنا أساسيا للجمهور،

  . غايات المرافق العامة

 الإلكترونيااعلم  المرفق إلى تعريف تطرقيتم السعلى هذا الأساس و  ما سبقبناء على 

 سنقوم بتبيان وأخيرا ،)المطلب الثاني( يف هخصائصه وعناصر  بدراسةنقوم  ثم )لأولالب مطال(

  .)المطلب الثالث(ه أهداف أهم

  المطلب الأول

  تعريف المرفق العام الإلكتروني

فكرة المرفق العام الكثير من الخلافات بين الكتاب وتعود أسباب الخلاف إلى عدم تثير 

، فالمرفق العام كان ولا يزال نشاطا تديره الدولة يتصف معناه على معيار واحد لتحديد اتفاقهم

  .بالشمول والوضوح  ومظهرا من مظاهر تدخل الدولة لأداء الخدمات العامة الأساسية للجمهور

لكتروني و قبل التطرق إليه لمطلب إلى تعريف المرفق العام الإلك سنتطرق في هذا الذا  

لكتروني ى المرفق العام الإنثم مع )الفرع الأول(التقليدي  يجب التطرق أولا إلى المرفق العام

   .)الفرع الثاني(

 الإلكتروني لمرفق العامل معنى التقليديال:ولافلرع الأ 

حيث أنهم  ،اختلف الفقهاء في وضع تعريف المرفق العام كل حسب المعيار الذي يتبعه

ومنهم من  ،)أولاً (المرفق العام ذهبوا لاتجاهين الأول المعيار العضوي أو الشكلي في تعريف 
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آخرون قاموا بالتوفيق و  ،)ثانيا(ى المعيار الموضوعي أوالمادي في تعريف المرفق العام تبنَ 

  ).لثاثا(بينهما 

  المعيار العضوي أو الشكلي: أولا

المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة 

  .)1(يف بالإدارة أو الجهاز الإداريويتعلق هذا التعر 

على تقديم الخدمة ولذلك يعرف المرفق العام  القائمةيبحث في الجهة  المدلول العضوي 

 ذي يرتبط بالإدارة ارتباطا عضوياالعضوي بأنه الهيئة أو المنظمة أو الجهاز ال للمدلولاستنادا 

لفة والمحافظات والبلديات وغيرها من ويزاول النشاط المقصود بالمعنى السابق، فالوزارات المخت

اعتماد ورغم ط يهدف إلى تحقيق الصالح العام، الهيئات العامة التي تنشأها الدولة تباشر بنشا

إلا أنه يتخلى عنه  ،على المرفق العام الاستقلالالعضوي في  المعيارىلع القضاء لفترة  وجيزة 

ولكنها تقوم بالنشاط الذي يستهدف تحقيق  مرافق عامة لا ترتبط بالإدارة عضويا،  بسبب ظهور

الإداري ة، وفي ذات الوقت اعتراف القضاء الصالح العام وإنما مصالح مالية أو تجارية بحت

هدف تحقيق بقوم ي النشاط الذي نععامة و خاص القانون الخاص إدارة مرافق بإمكانية تولي أش

  .)2(الصالح العام

ق العام بأنه المنظمة أو الهيئة أو الجهة العامة لتعريف المرف الاتجاههذا ذهب أصحاب 

الهيئة أو الجهاز الإداري " التي تمارس بعمالها وأموالها النشاط ذا النفع العام، كما عرف بكونه 

الهيئة أو المصلحة العامة التي تضطلع  " القائم بأداء النشاط المرفق العام، وعرف أيضا بأنه

  ."ااعلم هادف إلى تحقيق النفعبالنشاط ال

                                                           
 قانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العامطبيعة ال ،، الوسيط في القانون الإداريراضي مازن ليلو )1( 

  .130، ص2013يثة للكتاب، لبنان، ، المؤسسة الحد1ط، العقود الإدارية، الوظيفة العامة، الأموال العامة، القرار الإداري
للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر الدار العلمية والدولية،  ،1، طيات، الوجيز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذب )2( 

  .140، ص 2003والتوزيع، عمان، 
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 لتعرف المرفق العام دونضوي  مما تقدم نجد أن هذا الاتجاه اعتمد على الجانب الع

الجانب الموضوعي إذا اشترط أن تقوم هيئة أو منظمة بإدارة مرفق عام في حين يمكن 

  .)1(لأشخاص القانون الخاص من أفراد عادين وشركات بإنشاء وإدارة مرفق عام

  و الماديالمعيار الموضوعي أ: ثانيا

ذلك النشاط أو الوظيفة أو الخدمة التي تلبي " يقصد بالمرفق العام وفقا لهذا المعيار 

الجهة  أوالصحية بغض النظر عن الهيئة   والرعايةحاجات عامة للمواطنين مثل التعليم العام 

 النشاط نفسه وما ينطوي فأنصار هذا المعيار يركزون على عنصر المنظمة للنشاط والقائمة،

ع عام وإشباع حاجة  عامة بغض النظر على طبيعة المؤسسة التي تقوم بالنشاط فعليه من ن

يخضع النشاط  من أشخاص القانون الخاص أووفيما إذا كانت من أشخاص القانون العام 

  .المرفقي لإشراف السلطة العامة وهيئتها

أن  " leon Dugint " ليون دوغي من أهم التعاريف في هذا المجال يمكن ذكر تعريف

المرفق العام يمثل أي نشاط أو مهام يقوم فيه الحكام من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي، 

، فالمرفق العام وفق لهذا "طة  الحاكمةلالذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تدخل الس

وتوطيد  العامة سعيا لتحقيق الصالح العام الإدارةالمعيار يتمثل  في ذلك النشاط الذي تقوم به 

  .)2(أفراد المجتمع التضامن الاجتماعي بين مختلف

 "يعرف المرفق العام بأنه "فتوحيد رأ"ة العربية مثلا الدكتور أما عن المحاولات الفقهي

الهيئات أو المشروعات التي تعمل باطراد وانتظام تحت إدارة الدولة أو احد الأشخاص الإدارية 

                                                           
في إطار الملتقى العالمي العام الإلكتروني، مداخلة ألقيت عبد الكريم ثافزنت، المبادئ الضابطة للمرفق  ،ليندة أونيسي )1( 

ز، د علزو  الحقوق والعلوم، جامعة عباس كلية   ،آافق بالنظام  قانوني للمرفق العام الإلكتروني واعق تحديثات  الدولي الموسوم
  04ص س ن،

النظام ب  المؤتمر العلمي الدولي الموسوم ،لكتروني في الجزائرتطبيقات الإدارة الإلكترونية للمرفق العام الإحكيمة جاب االله، )2( 
، 2018 نوفمبر 27 -26 ،مسيلة ،جامعة محمد بوضياف ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،لكترونيالقانوني للمرفق العام الإ

  .07ص
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     عليا لسد حاجات الجمهور والقيام بأداء الخدماتالأخرى المباشرة أو تحت إدارتها ال

كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات  "فيعرف المرفق العام بأنه شحاتة ، أما الدكتور"العامة

على وجه الخصوص  -بقصد النفع العام ذات نفع عام، وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه

  .)1(رة أو تتعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رقابتهاالعامة وتديره إما بنفسها مباشالإدارة فتتولاه 

المؤسسات العمومية الإدارية بهدف  أو ط الذي تقوم به الأجهزة الإداريةهو النشا أيضا

قصد إشباع ه  شخص معنوي عام بيباشر بصورة  عامة كل نشاط  هفوعامة المصلحة التحقيق 

كل نشاط يهدف لإشباع  "بقوله "محيوأحمد "حاجة  عامة، وهو تقريبا ما ذهب إليه الأستاذ 

 )2("الأرباحعامة، فهو يختلف عن النشاط الخاص، فهذا الأخير يهدف إلى تحقيق  مصلحة

نشاط تمارسه جماعة  عامة بهدف إشباع حاجة  من  "سعاد الشرقاوي"وعرفته الدكتورة 

هو جماعة " وعرفته محكمة العدل الأردنية "الحاجات التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام

ل قانون العام وسائ باستخدامي تدخل الحكومة، لكي توفر للأفراد يعف  مبلغابلغت  من الأهمية 

لهم الخاصة إشباع تلك الحاجة أولا أي أن العنصر الأساسي بوسائ يستطيعون سواء كان الأفراد

الحكومة في المرفق العام هو ضرورة وجود خدمة عمومية يهدف المشرع إلى إدارتها من طرف 

   .)3(مباشرة أو بواسطة ملتزم تحت إشرافها

  

  

                                                           
تخصص إدارة  ،دة الماسترمذكرة لنيل شها ،ى تسيير المرفق العام في الجزائرثيراتها علأتو لكترونية الإدارة الإماحي،  نعيمة )1(

.40 -39ص ص  ،2018/2019 ،مستغانم, بن باديس جامعة عبد الحميد ،كلية الحقوق و العلوم السياسية, محلية   
، 430، ص1985حمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أ )2(

بالنظام  مإطار الملتقى الدولي الموسو يف ألقيت في الواعق والمأمور، مداخلة علي مختاري، المرفق العام الإلكتروني نقلا عن 
أحمد محيو، نقلا عن ، 04، صد س نة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، القانوني للمرفق العام الإلكتروني، كلي

  430، ص1985محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، نقلا عن 102، ص1984سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، د ط، دار النهضة العربية، مطبوعات جامعة القاهرة، مصر، )3( 

  .04علي مختاري، المرجع نفسه، ص
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  الجمع بين المعياريين: ثالثا

ضاء الإداريين ذهبوا إلى الجمع بين المعيارين السابقين، فعرفها غالبية الفقه والق إن

        كل النشاط تضطلع به الإدارة بنفسها "نهأالمرفق العام وفقا لهذا المعيار المزدوج على 

ة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد إشباع الحاجات والخدمات العامة أو بواسط

  .)1("للجمهور

التي وجهت لهم بحيث  الانتقاداتبين المعيارين وتلاقوا  الاتجاهلقد وفق أصحاب هذا 

تضطلع به الإدارة  بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين  الذي كل نشاط" أنه المرفق العام ب عرفوا

وكذلك  " عامة للجمهور وعلى وجه منتظم ومفصل قصد  إشباع حاجةوتوجيهها ب ااهفإشر تحت 

خدمة عامة  وإشراف رجال الحكومة بقصد أداء  وانتظام باطرادعرف بكونه مشروع يعمل 

مشروع ذو نفع عام يهيمن  "للجمهور مع خضوعه لنظام  قانوني معين، كما عرف أيضا بأنه

  .)2(" بطريقة غير مباشرة أومباشرة  إداراتالعامة  عليه الحكم أي تتولى  السلطة

 "وذلك من خلال تعريف المرفق العام بأنه المعيار بين المعيارين السابقين يجمع  هذا

نفع الحاجات العامة الأفراد غير مستهدفة بذلك  سوى تحقيق ال لإشباعمشروع تتولى الإدارة 

عيارين من خلال الشخص القائم بتحقيق بين الم فمن خلال هذه المعيار الذي جمع "ااعلم

  ."المصلحة العامة والنشاط المستهدف للتحقيق المصلحة العامة

                                                           
 ، ص2014 الجزائر، ،دار بلقيس، د ط، القانون الإداري التنظيم الإداري والنشاط الإداري، وآخرون نسرين شريقي )1( 

  .213 - 212ص
  .03ص، المرجع السابقعبد الكريم ثافزنت،  ،سيييندة أونل )2( 
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عتمد في تعريفه للمرفق العام من خلال الدمج بين المعيارين إوهناك جانب من الفقه من 

مشروع نشأة الدولة وتشرف على إدارته وتنظيمه  "وذلك من خلال اعتبار المرفق العام بأنه

  .)1("ورة مباشرة أو غير مباشرة ويهدف إلى تلبية حاجة عامةبص

  لمرفق العام الإلكترونيل عنى الحديثالم: نيالفرع الثا

إلا في الوسيلة المستعملة  ،لا يختلف عن المرفق العام التقليدي الإلكترونيالمرفق العام 

شخص معنوي عمومي كل نشاط يباشره  " هل اتعريف ءعطاإويمكن  لجمهورلفي تقديم الخدمات 

السرعة في  ومتطورة بهدف تحقيق تحقيق خدمة عامة باستعمال وسائل إلكترونية حديثة  بهدف

  ."والحكمة في تسيير المرفق العام الخدمات وضمان الشفافية

 إىلتحول آليات عمل المرفق العمومي من الآليات التقليدية  "أنهبيمكن تعريفه أيضا 

ف رفع الكفاءة والأداء وكسب الوقت والجهد وتحقيق الشفافية حديثة بهدأجهزة إلكترونية 

  .)2("مافي تسير المرفق الع والحكمة

التطور الذي عرفه مفهوم المرفق العام يجد أساسه في التحول الذي عرفه مفهوم  إن

والصراعات الإيديولوجية في ساهمت الظروف الاقتصادية والسياسية  هذا وقد المصلحة العامة،

) الإلكتروني(ن فكرة المرفق العام عع تجاه يدافإظهر في هذه الفترة  رفق العام،هوم الممف تطور

هذا التحول أدى لعزل   ،عتبر مرفق عاميعتبر أن كل نشاط يقدم خدمة عامة ي الذيالافتراضي 

  .مستويات ثلاثةالعناصر المكونة للمفهوم التقليدي وذلك على 

فق العام خاصة مع انتشار الأنشطة الخاصة التي فصل النشاط المصلحة العامة عن المر  -

 .تقدم المنفعة العامة

                                                           
جوان  01، جامعة الجزائر01، العدد لميةمجلة السياسة الع، "فق العام وتفويضاته في الجزائرطورات المر ت"،الدين فايز خير )1( 

  .141، ص2020
  .4- 3ص علي مختاري، المرجع السابق، ص)2( 
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وجود نشاط مرفق عام لا يعني وإن  ،فصل نشاط المرفق العام عن الهيئات العامة -

 .بالضرورة إحداثه من قبل هيئة عامة

أصبحت تابعة للقانون العام والخاص  ،فصل نشاط المرفق العام عن القانون الإداري -

  .)1(ايد المرافق العامة الصناعية والتجاريةخاصة مع تز 

ثورة د عن طريق  المرافق العامة وقيام تعهد الدولة للإدارة العامة مهمة تلبية حاجات الأفرا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكلت محركا لإحداث تطوير وتحديث لطرق ووسائل تأدية 

معاملات وتقديم الخدمات والقيام بتصرفاتها تقوم بإجراء ال شاطها ومهامه اليومية، إذا أصبحتن

  .القانونية بواسطة الوسائل الإلكترونية

ظهر مفهوم المرفق العام الإلكتروني للتعبير عن اعتماد المرفق على الوسائل الإلكترونية  

بغرض القيام بالنشطات اليومية من أعمال سلبية تتمثل في إجراءات الضبط الإداري الإلكتروني 

العام والتي تتمثل في إصدار القرارات الإدارية ابية بغرض  إدارة  وتسير المرفق إيجوأعمال 

       الإلكترونينجد أن المرفق  المقام ، وفي هذاالإلكترونيةالإلكترونية وإبرام العقود الإدارية 

ين للمواطندارة وتقديم  الخدمات المرفقية إلا يختلف عن المرفق التقليدي إلا من حيث وسائل 

فلم يعد هناك حاجة للإجراءات العادية أو المعاملات الورقية في ظل الانتقال لإجراء كافة 

البريد الإلكتروني حيز  لإلكترونية وعبر الإنترنت، ودخولالمعاملات الإدارية بالوسائل ا

  )2(هيئة الموظفين لتسهيل العملتجري بين الفرد و الاتصالات التي 

  

  

  

                                                           
  .11-10ص ص ،المرجع السابقحكيمة جاب االله، )1( 
  .05أونيسي، المرجع السابق، ص ليندة)2( 
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 المطلب الثاني

  المرفق العام الإلكترونيعناصر و  خصائص 

نموذج إدارة إلكترونية مبني أساسا على  إىلنمط الإدارة من الشكل التقليدي، لعل اختلاف 

الخصائص حددت  تتسم بجملة منومات والاتصال يجعل هذه الأخيرة استخدام تقنيات المعل

لمرفق العام عناصر وكذلك ل, الإدارة الإلكترونية في جملة من الخصائص عند التطرق لمكاسب

   .وأركان يقوم عليها تميزه عن المشروعات الخاصة

  خصائص المرفق العام الإلكتروني: الفرع الأول

إذا كانت الإدارة في نمطها التقليدي تتسم بكونها تنظيمات جامدة لها مكان محدد تعمل 

لالكترونية مبني فإن نموذج الإدارة ا ،في زمان محدد وتعتمد في الأول والأخير على الأوراق

وتتميز بعدة خصائص أهمها سرعة  ،الاتصالأساسا على استخدام تكنولوجيا المعلومات و 

تبسيط و  ،)رابعا(تحقيق الشفافية  ،)ثالثا(تخفيض التكاليف  ،)ثانيا(زيادة الإتقان  ،)أولا(الإنجاز 

  .)خامسا(الإجراءات 

  سرعة الإنجاز :أولا

خر الوقت ، مما يؤ ترونيا لا يستغرق إلا دقائقت إكلفي إنجاز المعاملاأن لا شك 

إلى مقر الإدارة والبحث عن الموظف المختص وانتظار الدور وقيام  نتقالالاالضائع في 

تتميز الإدارة ، )1(المهمة يدوياً ر شروط الخدمة المطلوبة وإنجاز الموظف بالتحقيق من تواف

سيير العمل الافتراضي والقدرة على تحقيق لكترونية بأنها الأسلوب الأكثر كفاءة وفعالية لتالإ

                                                           
 مجلة العلوم، "لكترونية بالمبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العموميةالإدارة الإ علاقة"بوعلام طوبال، وليد زرقان،  )1( 

  .463، ص2، جامعة سطيف2020، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان القانونية والاجتماعية
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والتي تتجسد بتوفير أي شئ وفي أي مكان وبأي طريقة داخل , أعلى درجات السرعة في الأداء

 .)1(المنظمة

  زيادة الإتقان :ثانيا

والتغيير التنظيمي تمثل  ،لكترونية كآلية عصرية في عمليات التطوير الإداريإن الإدارة الإ

وتنطوي على مزايا أهمها المعالجة  ،والأنشطة الإدارية التقليدية ،شكل المهام يف حاسماً  منعرجاً 

الإنجاز الإلكتروني للخدمة و ، )2( الفورية للطلبات والدقة والوضوح التام في إنجاز المعاملات

كما انه يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك , عادة ما يكون أكثر دقة وإتقان من الإنجاز اليدوي

على الموظف في أداء عمله في نظام الإدارة من خلال إتباع أساليب مشابهة  التي تفرض

  .)3(لأساليب التجارة الإلكترونية

الإدارة الإلكترونية كآلية عصرية في عمليات التطوير الإداري، والتغيير التنظيمي  أن أي

مزايا أهمها تمثل منعرجا حاسما في شكل المهام والأنشطة الإدارية التقليدية، وتنطوي على 

  .)4(المعالجة الفورية للطلبات والدقة والوضوح التام في إنجاز المعاملات

  التكاليف تخفيض :ثالثا

فإنه يلجأ إلى أقرب إدارة لمصلحة الأحوال المدنية لمحل  ،إذا فقد شخص شهادة ميلاده

قد أو فُ ، زقمُ  السجل قدلأن  اً والذي بدوره قد يكون مفقود ،إقامته ليحصل على البيان المطلوب

                                                           
اء عينة من الموظفين لكترونية في مؤسسات التعليم العالي دراسة ميدانية لأر صعوبات تطبيق الإدارة الإ" ،سمير عماري )(1

  . 74ص ،2017 ،17اعلدد  ،العلوم التجاريةوالتسيير و  مجلة العلوم الاقتصادية ،"الإداريين
مركز التكوين المهني والتمهين ( -دراسة حالة - لكترونيةفق العامة في ظل نظام الإدارة الإفاطمة الزهراء عشير ، المرا )2( 

ص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد إبن باديس ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخص)ماسرى
  .  20، ص2018/2019مستغانم، 

2011 ،الأردن، دار اليازوري العلمية ، د ط،التجارب الدوليةلكترونية نماذج ومتطلبات و الحكومة الإ ،صفوان المبيضين )3(  
.29ص   

  .20، ص المرجع السابق، عشير ة الزهراءفاطم )4( 
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ن في ظل  نظام كل لأي سبب فما عليه سوى التوجه إلى دار حفظ العامة لاستخراج هذا البيان

    يمكنه من محل إقامته تقديم الطلبهذه البيانات و قفد تفإنه لا  ،لكترونيةالعمل بالحكومة الإ

التكلفة في ةلا و هذه الحوبين مقارنة التكلفة بين في  ،والحصول على الشهادة التي يرغب بها

تبين بالفعل أن شبكات الحكومة عند استخراج الشهادة المطلوبة بشكل يدوي ي، الحالة الأولى

  .)1( لكترونية والعمل بها والاستفادة من تطبيقاتها تؤدي خفض  التكاليفالإ

  تحقيق الشفافية: رابعا

لكترونية رقابة الإمحصلة لوجود اللكترونية هي شفافية الكاملة داخل المنظمات الإالإن 

ا الجسر الذي يربط إذ تعتبر بأنه ،التي تضمن المحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات

  .)2( مؤسسات المجتمع المدني والسلطات المسؤولة عن مهام الخدمة العامةبين المواطن و 

  تتبسيط الإجراءا: خامسا

مة العمومية يؤدي إلى إمكانية إن توظيف تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل في أداء الخد  

لكتروني لكل مراحل من خلال وجود النشر الإ ،المحاسبة على كل جزيئات تلك المهام والأنشطة

  الخدمة إذ لا مجال لإخفاء المعلومات ولا فرصة للاستثمار في خدمة جهات معينة دون

  .)3( الأخرى

  

                                                           
 مجلة الحقوق والعلوم، "لكترونية والنقالة مومية بالجزائر في ظل الحكومة الإجودة و أفاق الخدمة الع"محمد أمين دنداني ،  )1( 

  . 10ص ، جامعة زيان عاشور، الجلفة،، د س نالإنسانية
مصلحة  -دراسة حالة -ير المرفق العاملكترونية على أداء وتحسين س، عامر سعودي ، تأثير الإدارة الإعزوز الطيب محمد )2( 

الوثائق البيومترية لبلدية مقرة ولاية المسيلة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة الموارد البشرية، كلية الحقوق 
  .16، ص2016/2017والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

بلدية مشدالة، مذكرة لنيل  -دراسة حالة -لكترونية في الإدارات العموميةالإدارة الإهيبة مرزوق ، تطبيقات بسمة منوار، و  )3( 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج      وم التسيير، تخصص إدارة الأعمال، شهادة الماستر في عل

  .60، ص 2017/2018البويرة، 
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  عناصر المرفق العام الإلكتروني: الفرع الثاني

التعاريف السابقة يتضح أن هناك ثلاث عناصر يجب توفرها حتى يكتسب  من خلال  

المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرافق العامة الذي 

متيازات السلطة إستخدام إ و  )ثانيا(وع بالإدارة شر رتباط المإ )أولا( هو تحقيق المنفعة العامة

  .)ثالثا(العامة 

  تحقيق المنفعة العامة :أولا

يعتبر الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة لإشباع حاجات الأفراد أو تقديم 

   الكهرباءالأفراد بالمياه و  تزويد مثل الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية تلكو  ،خدمة عامة

كثر إثارة للجدل صر الأيعد هذا العنصر من العنا، )1(أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين

  .من جانب الفقه

إن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتما فقدها صفة المرفق العام طالما أن 

كما أن تحصيل بعض المرافق  ،هدفها الرئيسي ليس تحقيق الربح و إنما تحقيق النفع العام

      ال بالنسبة لمرفق الكهرباء كما هو الح ،لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين

والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما يعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل 

  . )2(المواطنين

من المهم القول أن هدف المنفعة العامة الذي اعترف القضاء الإداري به عنصرا من 

  .)3(تطورعناصر المرفق العام لا يمكن تحديده بدقة فهو هدف قابل لل

  

                                                           
132ص ،المرجع السابق ،ليلو راضيمازن )  1(  

.12ص، 2007 ،الجزائر ،جسور النشر والتوزيع ،2ط ،الوجيز في القانون الإداري ،ر بوضيافاعم) 2(  

  (3 .133ص ،نفسهالمرجع  ،مازن ليلو راضي)  
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  روع بالإدارةإرتباط المش: ثانيا

عتبار نشاط ما مرفقا إأن الدولة هي التي تتولى إنشاء المرفق العام وتقرر  بهيقصد 

وفقا للأساليب المتبعة في إدارة  ،عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط للمرافق العامة وإدارتها

  . )1(المرافق العامة

اص المعنوية العامة بإدارة المرافق فإن هذا لا يعني حد الأشخأدارة إىل أولكت الإإذا 

وإشباع الحاجات  ،تخليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من حيث تحقيق للمصلحة العامة

العامة للأفراد ونفس الأمر الذي أصبحت الإدارة بيد هيئه خاصة بمقتضيات المصلحة العامة 

  . )2(املة فلا نكون أمام مرفق عامتقتضي النص على إخضاع هذه الهيئة الخاصة ك

تستطيع في ذات الوقت القيام  ، حيثإنشاء المرافق العامة تتمتع الإدارة بصلاحية

اكن   ذاإف ،لذا يتعين الرجوع إلى قصد المشرع في كل حالة على حدى ،بمشروعات خاصة

ك إذا صعوبة في فلا تكون هنا إدارة الدولة في إنشاء مرفق عام في دلالته على المشرع صريحاً 

إلا أنه يصبح متسما بالصعوبة إذا  تحديد هوية المشروع ما إذا كان مشروعا عاماً أو خاصاً،

  .)3(كان النص القانوني يتصف بالغموض وعدم الصراحة

  وجود امتيازات السلطة العامة : ثالثا

بامتيازات غير  قيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرافق العامةل يُشترط

  .م المرافق العامةحكُ لائم  الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يَ مألوفة  في القانون الخاص تُ 

                                                           
كلية  ،تخصص قانون إداري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،النظام القانوني للمرافق العمومية ،عماد الدين بوطيب )1(

.11ص ،2014/2015 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،لوم السياسيةالحقوق والع   
134ص، السابقالمرجع  ،مازن ليلو راضي )2(   
مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،المرفق العام ورهان تحسين الخدمة العمومية في الجزائر ،عبد القادر عزيزي ،مصطفى باحو )3(

.12ص ،2018/2019 ،أدرار ،جامعة أحمد دراية ،يةكلية الحقوق والعلوم السياس ،تخصص القانون الإداري   
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   عتبار أن التطورات الاقتصاديةإلف فيه من بين الفقهاء على ختَ غير أن هذا الشرط مُ 

صناعية وتجارية  وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة

تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق 

  .)1(للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق

عن المشروعات  هوهذا ما يميز  ،التنفيذيةو عية المرفق العام للسلطات العامة التشرييخضع 

    لدوةل لالمرافق العامة خاضعة في إدارتها للسلطة الحاكمة  وتلك الخاصية تجعل ،الخاصة

بمعنى أن تكون الكلمة النهائية في الإدارة للمشرع و توجيهه  ،أو غيرها من الأشخاص الإدارية

ستعمال إفهذه السلطات وحدها التي تستطيع  ،تحديد نشاطه وقواعدهتسييره للسلطة و وتنظيمه و 

لدولة التنظيم الخاص بالمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعيين اتضع ، وسائل القانون العام

  .)2(موظفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص

  المطلب الثالث

  المرفق العام الإلكترونيأهداف 

إىل  لكترونية هي نظرتهاللإدارة الإ أن الفلسفة الرئيسية ىلع تؤكد الدراسات المعاصرة

الشركات كزبائن أو كعملاء يرغبون في كل من المواطن و  وإن ،ر للخدماتالإدارة كمصد

تحول جذري نتقال و إلكترونية على  تحقيق الإحيث تعمل الإدارة  ،الاستفادة من هذه الخدمات

لكترونية على هذا الأساس فإن للإدارة الإ، و لكترونيالإدارة التقليدية إلى العمل الإ من أساليب

   .)الفرع الثاني(المدى وبعيدة )الأول افلرع(المدى  أهداف متعددة قريبة

 

  
                                                           

.134ص, المرجع السابق, ليلو راضي مازن ) 1)  
.10ص, المرجع السابق, الدين بوطيبعماد  ) 2)  
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  لمرفق العام الإلكترونيل المدى قريبة هدافالأ: الفرع الأول

الإدارية التقليدية إلى نتقال والتحول من الأساليب الإلكترونية على تحقيق تعمل الإدارة الإ

ص لكتروني لتجسيد مجموعة من الأهداف وذلك من خلال دقة البيانات وتلخيالعمل الإ

والتخلص من حدة  )ثانيا(وترشيد الأيادي العاملة وتخفيض التكاليف  )أولا(الإجراءات الإدارية 

  .)ثالثا(البيروقراطية 

  دقة البيانات وتلخيص الإجراءات الإدارية: أولا

متوفرة في عدّة جهات وبالتالي الثقة  إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبةتعتبر 

  ماتدلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة والقلق من عدم دقة المعلو بصحة البيانات المتبا

، كما أن الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويا تقلصعملية أخطاء الإدخال اليدوي ست أو

وستنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية طالما أن الإمكانيات متاحة  ماً ستنعدم كَ 

  .)1(لتقديمها إلكترونياً 

تظر ، فيقدم الطلب وينلأيامساعات وربما ل للانتظارحتاج نمن خلال الإدارات التقليدية 

صاحب الطلب ل رق دقائق يمكن خلالها الإلكترونية، يستغ الإدارةيوم أو يومين، أصبح في ظل 

 هتنتإقد  فترة عملهموظف قد يكون الالمعلومات بنفسه، ومن دون الرجوع إلى  ىأن يحصل عل

  .)2(قت الذي يحتاج فيه احدهم إلى معلومة بشكل عاجليف الو 

  

  

  

                                                           
  .29، ص2011، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1لكترونية، طر المهتدي، تكنولوجيا الحكومة الإسوسن زهي )1( 
لكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز للقطاع ارة الإحسين بن محمد الحسن، الإد )2( 

  . 30، ص 2009الحكومي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 
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  ترشيد الأيدي العاملة وتخفيف التكاليف: ثانيا

خسائر فادحة من ل يتعرضونالأفراد غير الفاعلين المحسوبين على المؤسسة، و  ختيارإ

جزء كبير من خزانة المؤسسات في الرواتب التي تصرف لهم وربما يأخذون  تهلاكسإجراء 

لكثير من ل، مما يسبب إحباط يقومون بهامهمة ب القيامدون  منتظمحوافز ومكافآت بشكل هؤلاء 

  .)1( لون على مميزاتلا يحص نالموظفين الذي

تنفق في شراء  إمكانيات ماديةيحتاج إقامة نظام الإدارة الإلكترونية في البداية إلى 

ء الخدمات بالطريق الإلكتروني بعد الأجهزة والمعدات وإعداد برامج تدريب العاملين، غير أن أدا

ذلك تقل تكلفة عدد الموظفين المطلوبين للعمل في الإدارة، واختصار الإجراءات ومراحل العمل 

  .)2(ستغناء عن كميات الأوراق والأدواتلإتخفيف أو اال بالإضافة إلى

  روقراطية وتوفير الشفافية الإداريةبيلالتخلص من حدة ا: ثالثا

دارة  الإلكترونية هي مرادف لعمليات تبسيط الإجراءات الحكومية، وتسيير  انطلاقا من الإ

كل سريع وعادل في النظام البيروقراطي أمام المواطنين، من خلال إيصال الخدمات لهم بش

  .ة  والشفافيةهإطار  من النزا

لقضاء  على فساد ل الإلكترونيةلجأت العديد من الحكومات إلى تطبيق آلية الإدارة   

والتجاوزات على مستوى منظمة الخدمة  للانحرافاتالأجهزة  البيروقراطية الحكومية، ووضع حد 

التنظيمي ويجسد صورة  من صور الفساد  الإصلاحالعمومية باعتبارها تمثل عوامل تعرقل 

  .)3(الإداري

                                                           
  .21حسين بن محمد الحسن، المرجع السابق، ص )1( 
العامة، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات  لكترونية والمرافقحكومة الإراغب الحلو، الماجد  )2( 

  . 11الالكترونية، منظم المؤتمر، أكادمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات، الإمارات العربية المتحدة، دبي، د س ن، ص 
شهادة الماستر في القانون العام، تخصص إدارة      لكترونية في سير المرفق العام، مذكرة لنيلنها العمري ، دور الإدارة الإ) 3( 

  .  16 -15، ص ص2016ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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وعشرون ساعة يوميا وخلال سبعة أيام أسبوعيا دون  أربعتتم الخدمات إلكترونية على 

الوظيفي  للابتزازالموظف المعني شخصيا، فلا تبقى فرصة ) موظفي(دخل المباشر من قبل الت

وعمولات غير شرعية طالما فرصة اللقاء المباشر ما بين  رشاوىوالبحث عن الحصول على 

  .)1( الإلكترونية جها لوجه بل فقط من خلال العلاقةمرسل الخدمة ومتلقيها لم تتحقق و 

الواعق الجديد في تقديم الخدمة لمنفعتها من  أنيم الخدمة العامة بحيث في تقد ةتوفر الثقاف

لصالح جهة  أو طرف   والانحيازالمجتمع المعني يحول دون توفر فيها المحاباة  أطرافةفاك 

فرد معين على حساب الآخرين وذلك بالسير وفق إرشادات وتعليمات محددة  أوأو مجموعة 

  . )2(اكن اً ا من قبل أي كان ولصالح أيلا يمكن التلاعب به إلكترونيا

  لمرفق العام الإلكترونيالبعيدة ل الأهداف: الفرع الثاني

يمكن تقديم وتبسيط الكثير من الأشياء و لكتروني أهداف كثيرة حيث تقوم بللمرفق العام الإ

حسين تو  ،)ثانيا(الحد من التعقيدات الإدارية و  ،)أولا(تحديدها من خلال تحسين أداء المنظمة 

تغيير صورة المنظمات و  ،)رابعا(تحسين العلاقات داخل المنظمة و  ،)ثالثا(عملية صنع القرار 

  . )خامسا(

  تحسين أداء المنظمة: أولا

     مما يسهل الأعمال  ،لكترونية على تحسين إجراءات تقديم الخدماتتساعد الإدارة الإ

حيث  ا،نظمة وهؤلاء المتعاملين معهوالمعاملات التي تقدم للزبائن ويحقق التواصل بين الم

لكترونية من تمكن الإدارة الإ ،يمكن توفير وإتاحة البيانات والمعلومات أمامهم بشفافية تامة

عرض نماذج وإجراءات تقديم خدماتها لجمهورها بصورة أفضل وتسيير حركة تعامل مع 

                                                           
 ي معالجة الفساد المالي والإداريترشيد وتخفيف التكاليف الحكومة ودورها ف يفب، أهمية الحكومة الإلكترونية كمال النقي )1( 
، ص 0201، عمان، 127دارة الرشيدة، العددالحكومة الإلكترونية مع تحقيق الإب الموسوم المؤتمر داخلة ألقيت في إطارم

185.  
  .185، صنفسهكمال النيقيب، المرجع )2( 
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مما  ،ئمين على إدارتهاجديدة بين القا لتصاإكما لها فرصة فتح قنوات  ،العاملين بالمنظمة

 .)1(يزيل الكثير من المعوقات المتعلقة بهأداء الأعمال والمعاملات و  يسهل

  الإداريةالحد من التعقيدات  :ثانيا

البشرية ظهرت بوادر ما يسمى بطريق المعلومات  التحول التكنولوجي الذي شهدتهبعد  

زمن ن يحصل عليها في يمكن للشخص الذي يرغب في معلومات معينة أ بفضلهو  ،السري

  .الحواسيبثلة في كابلات الألياف البصرية و المتملحقاتها من خلال شبكات الانترنيت وم قياسي

ا القائمون على شبكات بما فيها طريق المعلومات السريع يستفيد منه الإمكانياتكل هده      

التي يمر بها القرار الإداري الإدارية  لعراقيلنسبة ا بهدف التقليل منذلك و  ،لكترونيةالإدارة الإ

انجاز اختصار مراحل لك من خلال تخفيف البيروقراطية و ذو  ،أو المعاملات الخاصة بالأفراد

  .)2(الأفرادمصالح نجاز طلبات و إدوائر المساهمة في عدد الالمعاملات و 

 تحسين عملية صنع القرار :ثالثا

علومات تساعد متخذي القرار على الإدارة الإلكترونية على وجود قاعدة بيانات ومتعتمد 

تقاس بأهم  الإلكترونيةالإدارة  أهميةإفن  تخاذ القرارات الصحيحة، وبالتاليواالتخطيط 

 .)3(في عملية صنع القرار على مستوى المنظمات اً اعفلاً المعلومات والتي تؤدي دور 

 تحسين العلاقات داخل المنظمة :رابعا

النظر في العلاقات الهرمية بين الهياكل الإدارية  ادةتساعد الإدارة الإلكترونية في إع 

والعمودي بين مختلف  ع من درجة التنسيق الأفقياافكلءات والرف انتشاروذلك عبر إعادة 

لتبادل الإدارية وذلك من خلال وضع بنوك للمعلومات الخاصة والمشتركة فيما بينها الوحدات 
                                                           

 20، المجلد يةمجلة الحقوق والعلوم السياس، "الإدارة الإلكترونية كأساس لترقية الخدمة العمومية في الجزائر"ي، منادية سلا )1( 
  .192، ص2015ر، خنشلة، عباس لغرو 

محمد جباينة، متطلبات التحول من نمط الإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية في الإدارات العمومية الجزائرية، ورقة  )2( 
، جامعة رب بعض الدولمتطلبات إرساء حكومة الإلكترونية في الجزائر، دراسة تجابالموسوم حثية  في إطار الملتقى الدولي ب

  .05، ص 2013، الجزائر، ما 02البليدة 
مداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي الموسوم  ،لكترونيالإ ااعلم دة للاتصال العمومي في المرفقالقيم الجدي ،وليد حسني )3(

.  14ص د س ن، ،المسيلة, جامعة محمد بوضياف ،بالنظام القانوني للمرفق العام الالكتروني  



 لكترونيالإطار المفاهيمي للمرفق العام الإ                        :              الفصل الأول
  

23 

السرعة في القدرة على المعالجة والتخزين وكذا و لإجراءات االمعلومات بشكل سليم دون إتباع 

يف مركزية الالمعوقات  إمكانية تجاوز هيلستتستطيع الإدارة الإلكترونية  التواصل والمرونة التي

  .)1(اقلرار اتخاذ

   تغير صورة المنظمات :خامسا

ل ستخدام هياكإ نشاء مباني ضخمة و إ التقليدية عدد كبير من العاملين و  الإدارةتستخدم 

تقيد بوجود الالإلكترونية التي تحتاج إلى أعمال قليلة دون الإدارة  ، على خلافتنظيمية معقدة

عدد محدود  عن طريقن تقديم الخدمات يتم لأمواعق جغرافية أو مباني ضخمة الحجم، وذلك 

 .)2(من العاملين ذو كفاءة في استخدام تكنولوجيا المعلومات

ة التنظيمية للمرفق العام لكترونية على تحقيق جودة البيئلإاتعمل الإدارة  أنكما يمكن      

 :ن خلالوذلك م

كونها تعمل على تعزيز التعاون والانسجام بين جميع : بناء جودة الهيكل التنظيمي  −

 .من مرؤوسين إداريين التنظيمأجزاء مكونات 

على مستوى  توجيه المنظمات نحو خلق ثقافة تنظيمية إن :خلق جودة الثقافة التنظيمية  −

ي هذا النهج يحقق الشفافية والمساءلة، تحقيق الترابط وتوسيع ، فتبنالانسجامعالي من 

 .)3(اقلرارات اتخاذالمشاركة مع  اتساعالمشاركة، 

 

                                                           
دور تطوير الموارد البشرية في تحسين أداء المنظمة، رسالة ماحستير ترونية و كلير وحيد الدايني، أثر الإدارة الإرشاد خض )1( 

  .19، ص2010,الأردن, غير منشورة في إدارة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط عمان
العليا في الوزارات من وجهة نظر الإدارة لإلكترونية إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، متطلبات نجاح مشروع الحكومة ا )2( 

  .33، ص2006الإسلامية غزة، فلسطين،  الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال، الجامعة
.15ص ،المرجع السابق ،وليد حسني )3(   
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ا إىل ـيؤدي حتم ز الذييـيق التمـحقـفي ت الاً ارها مدخلا فعــباعتب :الإداريةتمييز العمليات   −

قديم ـنافسين على تــعدد المتـوت علومات،ـــا المــتكنولوجيويعني أن الاستثمار  التأثير

 .)1( الخدمات بأسعار زهيدة يؤدي إلى تخفيف التكاليف

لكترونية تحقق لفعال الذي تقوم عليه الرقابة الإإن الاستخدام ا :مساهمتها في الرقابة   −

ا يعنيه من استخدام فعالا لأنظمة و شبكات المعلومات القائمة على الانترنيت بكل م

فحص و تدقيق و متابعة و هو ما يؤمن تدفق مستمر للمعلومات و تحفيز العلاقات 

  .)2(القائمة على الثقة بشكل يؤدي إلى تقليل الجهد الإداري

  المبحث الثاني

 مبادئ المرفق العام الإلكتروني 
 أن الواضح عتماد الأفراد على المرافق العامة في أداء الخدمات الحيوية أصبح منلإ نظراً 

بضمان استمرار  إماتتعلق  الأخيرةعلى قواعد ومبادئ تضبط سيرها، وهذه  المرافق تلكتقوم 

إما بمعاملة المنتفعين من خدمات المرفق للتغير والتعديل وفقا لمقتضيات سير المرفق العام، و 

  .المصلحة العامة المتغيرة

وهي في جملتها لم يصغها المبادئ توضح المرفق العام بوضوح تام،  تلكنلاحظ أن 

ليه الهدف الذي تسعى إ ، وأملاهاالمعاملاتالمشرع في نصوص قانونية، وإنما اقتضتها طبيعة 

  .المرافق العامة، والاعتبارات العلمية والعدالة الاجتماعية قبل كل شيء

 مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطرادما يلي وبناءا على ذلك سنتناول في

                                                           
  .  15- 14ص ص المرجع السابق، ،وليد حسني )1( 
نية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر، مذكرة عبد الكريم عشور، دور الإدارة الإلكترو  )2(

مقدمة لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، تخصص الديمقراطية والرشادة، كلية الحقوق والعلوم 
.31، ص2009/2010السياسية، جامعة المنتوري، قسنطية،    
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مبدأ قابلية  ،)المطلب الثاني( مبدأ المساواة أمام المرفق العام الإلكترونيو ، )الأول المطلب(

 .)المطلب الثالث( المرفق العام للتغير

  ب الأولالمطل 

  مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد

يؤدي المرفق العام خدمات أساسية للأفراد، يعتمدون عليها كحد كبير في تنظيم أمور 

تخزينها، اعتمدا على  أو ءلا يتخذون احتياطات لتزويد أنفسهم بالكهرباء أو الما تهم، فهوحيا

قيام مرفق الكهرباء والماء بتوصيلها إليهم، فإذا تعطلت هذه المرافق أو توقف سيرها ولو مؤقتا 

  .للجمهور مضايقاتنتج عن ذلك أضرار و 

نتظام اضمان سير المرافق ب ىلعتعمل  أنولذلك كان من أهم واجبات السلطة الإدارية 

 يهالزمان والمكان المحدد لأدائها ف مطلوبة متوافرة فيال طراد، بحيث يجد المنتفع الخدمةوا

أثر الإدارة  ،)الفرع الثاني( تعريف المبدأو  ،)لافلرع الأو( قيمة المبدأ وسوف نتطرق إلى

  .)الفرع الثالث( الإلكترونية على مبدأ سير ودوام المرفق العام

  مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطرادقيمة  :الفرع الأول

إن من المبادئ التي تحكم وتضبط سير المرفق العام ودوام سيره بصفة منتظمة ومطردة 

تحقيق للصالح العام الذي يرمي إلى توفير الحاجات الأساسية التي ينشأ المرفق العام لسدها 

  .)1(ام العطل والقوة القاهرةبطريقة مستمرة ومنتظمة إلا في أي

  

                                                           
  .03ص ،المرجع السابق، وعبد الكريم ثافزنت سييليندة أون )1( 
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ابتدع هذا المبدأ القضاء الإداري الفرنسي لكي يكفل سير المرفق في أدائه لخدماته دون 

فضل السلف في استخلاص هذا المبدأ   "Roulanرولان " انقطاع، ويعتبر العلامة الفرنسي 

  .)1(من أحكام مجلس الدولة الفرنسي وتناوله بالشرح والتحليل

  مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطرادتعريف : انيالفرع الث

يقصد بمبدأ سير المرفق العام بانتظام وإجراء استمرارية المرافق العامة في أداء عملها 

بصورة منتظمة لإشباع الحاجات العامة للأفراد وذلك لكونها تقوم بأداء خدمات أساسية لهؤلاء 

يم شؤون حياتهم، ومن ثم فإن تعطل هذا المرفق يؤدي الأفراد يتوقف عليها إلى حد كبير تنظ

  .)1(إلى إخلال واضطراب في حياة الجمهور

سير المرفق العام بانتظام واطراد عدة نتائج هامة منها تحريم  يترتب على مبدأ دوام

الإضراب، وتنظيم استقالة، ونظرية الظروف الطارئة ويتجلى تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية 

بدأ أو تطويره إلى الأفضل من حيث سهولة أداء الرسوم اللازمة للانتفاع بخدمة المرفق على الم

  .)2(واستمرار أداء المرفق ليلا ونهارا

  أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ سير ودوام المرفق العام: الفرع الثالث

ي تأكيد هذا يتجلى آثر تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على مبدأ دوام المرفق العام ف

المبدأ وتطويره إلى أفضل، من حيث سهولة أداء الرسوم اللازمة للانتفاع بخدمة المرفق 

إنجاز المعاملات  ،)أولا(من خلال التطبيق المحكم للمبدأ ذلك  وسنبين ،واستمراره ليلا ونهارا

  )ثانيا( دون عناء

  

  
                                                           

  .49، ص مرجع سابقنعيمة ماحي،  )1( 
  .05ليندة أونيسي وعبد الكريم ثافزنت، المرجع السابق، ص )2( 
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  سير ودوام المرفق العام لمبدأالتطبيق المحكم  :أولا

م لمبدأ سير المرفق العام بالانتظام كترونية من شأنه تأكيد وتطبيق أتم الإدارة  الإلإن نظا

     في أي وقت يشاء على مدار  واطراد، إذ يستطيع الفرد الحصول على الخدمة المرفقية

اء  شدون إجازات أو عطل، ودون ارتباط بساعات العمل  فيستطيع  الدخول متى  ي، اليوم

انتظار اليوم  التالي لفتح  المكاتب مة الرسمية  التي  يسعى إليها لا من  ليطلع على المعلو 

بمعنى  تجعل الإدارة  الإلكترونية  مبدأ دوام سير المرفق العام  ،)1(الإدارية وتواجد الموظفين

يتجه في التطبيق إلى أحكام حيث لا تحديد لمواعيد فتح أو غلق مكاتب  الموظفين، وإنما يعمل 

ساعة ولا يتوقف إذا حدث عطل فني للتقنية اللازمة من خدماته، ولا ريب إن نظام على مدار 

الإدارة الإلكترونية سوف يقلل من خطورة إضراب الموظفين وتحملهم لمسؤوليتهم الجنائية 

والمدنية والتأديبية فيمكن للموظف من داخل بيئة وفي غير الأوقات الرسمية أن يؤدي خدماته 

كما سيعمل على التقليل من  البريد الإلكتروني للإدارة التي يعمل بها،الجمهور عن طريق 

دون استفاء  ةالعرض لوجود الموظف الفعلي في  الظروف العادية، والذي يتولى الوظيف

بها  شروطها القانونية، حيث يمكن كشف أمره من خلال قواعد والبيانات والمعلومات التي تزود

   .)2(الإدارات

هم في تعزيز المرفق العام، اإلى أن العمل بأسلوب الإدارة الإلكترونية يس وبالتالي نتوصل

  من خلال إطلاق حزمة من تطبيقات الهواتف الذكية التي تتوفر فيها الخدمات المرفقية الخاصة 

بكل مؤسسة عامة على حدة مع إتاحة إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات وتقديم المعاملات 

  .)3(طبيقمباشرة عن طريق الت

                                                           
، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، "سير المرفق العاملكترونية على المبادئ التي تحكم أثر الإدارة الإ"فاكية سقني،  )1( 

  .26، جامعة سطيف، ص2020الثاني، مارس اعلدد 
  .33نوها العمري، المرجع السابق، ص )2( 
  .06،  صالسابقعبد الكريم ثافزنت، المرجع ليندة أونيسي و  )3( 
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تعيق تحقيقه وكان للإدارة الإلكترونية الدور في  هذا المبدأ عدة عقباتأمام ويقف 

 قلال الموظفين، الموظفين الفعلينالتخفيف من حدتها ومن بين هذه العقبات الإضراب، الاست

   :فيمايلي ستتناولهوهذا ما  ،)1(الظروف الطارئة

  :الإضراب .1

الخدمة بصورة  إنهاءلقيام بأعمالهم ودون رغبة في يقصد بالإضراب توقف الموظفين عن ا

من خلال الاضطراب الذي يحدثه الإضراب، الإدارة عليها بنية الضغط على  فقجماعية مت

 )2(أو للاحتجاج على أمر من الأموره واقعا عليهم، ، أو رفع ضرر يرونمصلحة خاصةلتحقيق 

بانتظام واطراد، التي تقدم خدمات  ويعتبر الإضراب أخطرها يهدد قاعدة سير المرفق العام

  .)3(حيوية للأفراد

عن القيام بعملهم سوف يقلل إلى حد  وامتناعهمالموظفين  إضرابوبالتالي فإن حالات 

كبير وذلك لكون نظام الإدارة الإلكترونية يعتمد أساسا على تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية 

رة ومن غير ارتباط بمكان أو زمان، ويتبين مباش .الحصول على الخدمات دحيث يستطيع الفر 

لنا أن اضطراب الموظفين وتقديم استقالات في ظل تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية يخفف من 

  .)4(الارتباك الذي يمكن أن يطرأ على عملية تقديم الخدمات الإلكترونية

  :استقالة الموظفين .2

ة نهائية، إلا أن حريته في الاستقالة وظيفته بحريته وبصف ي الاستقالة ترك الموظفتعن

ترد عليها بعض القيود المتعلقة بالسير المنتظم للمرافق العامة ذلك أنه إذا كان له الحق أن 

يستقيل من عمله بالمرفق العام، فإنه ليس من حقه أن يترك ويتخلى عن أداء مهامه فجأة، كما 

                                                           
  .06، ص السابقعبد الكريم ثافزنت، المرجع ليندة أونيسي و  )1( 
  .222، المرجع السابق، صو أخرون رين شرقيسن )2( 
  .78، ص2008، دار الجامعة الجديدة، د طالحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق،  ،مطر احعصام عبد الفت )3( 
 .64، صنفسهليندة أونيسي، عبد الكريم تافزنت، المرجع  )4(
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ذلك بغرض  المحافظة على حسن سير ، ويكون )1(يشاء وبدون مراعاة الإجراءات القانونية

أخر إذا كان للموظف العام الحق في استقالته من المرفق العام واستمرارية نشاطه بمعنى 

أن ذلك ليس حقا مطلقا يقوم الموظف باستخدامه في أي  وقت وبالكيفية التي يريدها، ف وظيفته

المؤرخ  133-66ب الأمر عمومية الأول الصادر بموجلذلك نظم القانون الأساسي للوظيفة ال

مبدأ عاما مفاده أن الانقطاع عن العمل لا يتم بمجرد تقديم الاستقالة وإنما  1966في جوان 

  .)2(بقبول وموافقة الجهة التي لها سلطة التعين

إلى جانب ذلك تؤدي الاستقالة الجماعية داخل المرفق العام إلى اختلال النظام الإداري 

الإنتقال لنظام الإدارة  مثل هذه الإجراءات، ولكن لى منعية دوما إلذلك تسعى الجهات الإدار 

قديم إلكترونيا ترونية في المرفق العام، أدى لتقليل استقالة الموظفين لكون الخدمات الإكل

  .)3(للمنتفعين، ولعدم وجود اتصال مباشر بين الموظفين والأفراد

  :الموظف الفعلي .3

ص الذي عين تعين معيب أو لم يصدر بتعينه يقصد بمصطلح الموظف الفعلي الشخ

القضاء كل ما يصدر عنه يعتبر باطلا لصدوره من غير مختص، لكن  ، وأصل)4(قرار إطلاقا

استناد لمبدأ ضرورة سير بسبب الظروف و ذلك  و يعتبرها صحيحة لك التصرفاتف بتر يعت

  .)5(المرفق العام بالانتظام

                                                           
  .223 ، المرجع السابق، صأخرونو  نسرين شريقي )1(
ساسية التي تحكم المرفق العام، مداخلة ألقيت في سناء رحماني، أثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ الأ ،ياسين حجاب )2(

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،)أافق -واعق تحديات(النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني المؤتمر الدولي الموسوم ب إطار
 .08ص، 2018نوفمبر  26/27جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 

 .07مرجع السابق، صليندة أونيسي، عبد الكريم تافزنت، ال )3(
، الأردنخالد خليل الظاهر، القانون الإداري، النشاط الإداري، دون ذكر رقم الطبعة، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة،  )4(

 .44، ص 1997
 .07، صلمرجع نفسهنيسي، عبد الكريم تافزنت، اليندة أو  )5(
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تطبيقه في النظام الإداري التقليدي إلا أن هذا لقد وجد الموظف الفعلي نطاق واسع ل 

المجال يتقلص في ظل تطبيق الإدارة الإلكترونية والتقنيات التكنولوجيا بالمرافق العامة، وبالتالي 

فإن قيام الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية مثل الزلازل والفيضانات من الصعب تصوره 

النظام الإداري بكامله، فلا يدع مجالا لتواجد الموظف  في ظل  الإدارة الإلكترونية بخلل يمس

ن وجود قواعد موظف الفعلي في الظروف العادية فإالفعلي في تلك الحالة، أما بخصوص ال

وبيانات محكمة عن كل الموظفين، العمل على منع وحظر التصرف بصفة غير مفصل لها، 

لية في النظم الإداري وتنذر بوجود أي نظرا لكون الأنظمة الأمنية  التكنولوجية توفر دقة عا

خلل أو دخيل على النظام العام للمؤسسة، أي أنه إذا كان  قرار التعيين معيب  ولم يصدر 

قرار  تعين شخص فلا يمكن ممارسة صلاحيات الموظف القانوني طالما لم يحقق الشروط 

 .)1(المطلوبة للعمل ضمن النظام الإداري الإلكتروني

  :طارئة على عقود المرافق العامةالظروف  ال. 4

، ولا يعض المتعاقدين من )2(الأصل في مجال التعاقد أن العقد شريعة المتعاقدين

إلتزاماتهم إلا في حالة القوة القاهرة، وهي الحادثة الغير المتوقعة التي لا يمكن دفعها، وهذه 

أنشاء القاضي الفرنسي نظرية القاعدة لا يمكن العمل بها إطلاقا في مجال العقود الإدارية لذا 

  .)3(سميت بنظرية الظروف  الطارئة

إن قيام الظروف الطارئة في ظل الإدارة الإلكترونية بالمرفق العام يحدث تأثيرات سلبية 

على النظام الإداري الإلكتروني، ولكنها تكون أقل ضرر بالمقارنة مع النظام الإداري التقليدي، 

منطقة معينة من الدولة لا يعني إنهيار النظام الإلكتروني لأن حدوث زلازل أو حروب في 

بالكامل، وذلك يرجع لوجود مركز رئيسي للمعلومات الحكومية المحسوبة وفي حال تعطل 
                                                           

 .07ص، السابقلمرجع ليندة أونيسي، عبد الكريم تافزنت، ا )1(
، الصادر 78ج ر، ع  ،يتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر 26المؤرخ في  ،58- 75أمر رقم من  ،106ظر المادة أن )2(

  .، معدل و متمم1975سبتمبر  30يف 
 .08ياسين حجاب، سناء رحماني، المرجع السابق، ص) 3(
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النظام الإلكتروني في منظمة معينة بالدولة يمكن تداركه، ذلك في ظل وجود مركز معلومات 

ن المواعق الإدارية الحكومية تعتمد على رئيسية لدولة، كما أنه في بعض الأحيان نجد أ

ذات نطاق دولي أي أن هذه السيرفرات تقع خارج حدود الدولة ذاتها وهنا نلاحظ  )1(سيرفرات

  .)2(مدى تقلص الآثار السلبية التي مكن أن تنجم عن حدوث ظروف طارئة بالدولة

  إنجاز المعاملات دون عناء: ثانيا

ونية على مبدّأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد هو إن تأّثير تطبيق الإدارة الإلكتر 

خلاص الأفراد من الانتظار أمام مكاتب الموطنين لفترات طويلة، وهذا من شانه أن يرجح 

الأفراد من عناء الوقوف من أجل الحصول على معلومة أو إنجاز معاملة، فكم مرة انتهى الدوام 

ى شباك الموظف، وهذا بدوره يؤدي إلى التخلص الرسمي قبل أن يصل الواقف في الصف إل

وقد  )3(من البيروقراطية في العمل وذلك بما تشمله من بطء في الإجراءات وزيادة التكاليف

طبقت ذلك الدوام بالفعل ولاية كاليفورنيا بأمريكا، حيث تتوافر الخدمات المرفقية ليلا ونهارا،  

أكشاك الإنترنت العامة أو  توفر مرافق عن طريقوعلى مدى أيام الأسبوع، ويتصل الأفراد بال

  .من منازلهم

م تعتمد على الوسائل الإلكترونية لتقديم لكما بدأت الحكومات في مختلف دول العا

الخدمات للجمهور وتلبية احتياجاته، وطلباتهم في الحصول الدائم على خدمات أحسن وأفضل، 

  )4(ومرونة وجودة عالية

                                                           
الية القدرة، مهمته الرئيسية هي إدارة الموارد مفردها السيرفر فهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر بمكونات ع: السرفيرات )1(

 .اخل... المعلوماتية المتوفرة على الشبكة مثل أجهزة الحاسوب، و الهواتف
 08ق، صبعبد الكريم تافزنت، المرجع السا ليندة أونيسي، )2(
 08، صنفسهعبد الكريم تافزنت، المرجع ليندة أونيسي،  )3(
 منشآتد ط، مة الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، الحكو  ،الباز داود عبد الرزاق )4(

  .129ص  ،2007المعارف، مصر، 
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 المطلب الثاني

  مساواة أمام المرفق العام الإلكترونيمبدأ ال

يقصد بهذا المبدأ أن يقدم المرفق العام خدماته إلى من يطلبها من الأفراد بنفس  الشروط 

والمقررة لتقديم الخدمة، دون تميزها بينهم، ومعنى ذلك أن المرفق العام يجب أن يلتزم بالمساواة 

قانوني متماثل في الإنتفاع بخدماته، في التعامل مع المستخدمين له، بحيث يكونون مركز 

وت لا يتعلق بشروط الانتفاع اوتحمل نفقات الانتفاع، بصرف النظر عما قد يوجد بينهم من تف

الأساس القانوني  إىلحيث سنتطرق  وسوف نعرض لما يربطه من أحكام في الفروع التالية

افلرع ( المبدأ تطبيقاتيف  لمساواةباالمراد  ثم، )الفرع الثاني(، ثم نطاقه )الفرع الأول( للمبدأ

    )الفرع الرابع( مرفق العاملاأمام لكترونية على مبدأ المساواة  الإ الإدارةثم أثر  ، )الثالث

  المساواة أمام المرفق العام الإلكتروني لمبدأ يالأساس القانون: الفرع الأول

ومعنى ) 1(ة المرفق ذاتهيعرفق العام أساسه القانوني من طبيستمد مبدأ المساواة أمام الم 

ذلك أن المرفق لم يوجد إلا لسد حاجات جماعية عامة وتحقيق الصالح العام لهم بغير استثناء 

تحقيق المساواة أمام من أجل وفقا للقانون الذي أنشأ المرفق، ورتب للأفراد حقوق وواجبات 

لمجتمع وأن يقدم خدماته إذن المرفق العام اقتصت طبيعة وجوده أن يكون في خدمة ا )2(المرفق

لصالح الجميع، ولذلك كان من الطبيعي أن يتساوى أمامه الجميع دون تميز بحسب الأصل أو 

  .)3(اللغة أو الدين

كما أن مبدأ المساواة يستمد أساسه من الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق التي تقتضي 

كما نجد أن الدستور الجزائري قد تضمنا ) 4(بمساواة الجميع أمام القانون ولا تميز بين أحد منهم
                                                           

 .130-129ص داود عبد الرزاق، المرجع السابق، ص )1(
 .09ليندة أونيسي، عبد الكريم تافزنت، المرجع السابق، ص )2(
 .130، صنفسهداود عبد الرزاق، المرجع  )3(
   .150، صالمرجع السابقمازن ليلو راضي،  )4(
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منه يؤكد أن  39بموجب المادة  )1(1976في محتواه على مبدأ المساواة حيث جاء دستور 

المواطنين متساوون في لحقوق والوجبات، وليفصل أكثر في هذا الشأن بأنه لا يعترف بأي 

من غير النصوص  )2(1989تميز قائم على الجنس أو العرق أو الحرفة، ولم يحد دستور

  .الرسمية في إقرار المبدأ بل تناوله بطريقة أكثر تفصيلا وهذا ما دلت عليه المادة

كل الموطنين سواسية  " )3(من التعديل الدستوري الأخير 32ونصت عليه أيضا المادة 

، ولا يمكن أن تتذرع بأي تميز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، و الجنس "أمام القانون

  ."أي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعيوالر 

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل "التي تنص على 34ضافة إلى المادة بالإ

الموطنين والموطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية 

والاجتماعية  الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية

  )4("والثقافية

على مبدأ التساوي في الإلتحاق بالوظائف العامة والتي تنص  63/01المادة أيضا وأكدت 

يتساوى جميع الموطنين في قلة المهام والوظائف في الدولة أية شروط أخرى  ":على مايلي

  .)5("غير الشروط التي حددها القانون

  

                                                           
يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   ،1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76رقم  أمر(1) 

                                                                    .، معدل و متمم1976نوفمبر  24، الصادر في 94 ج ر، ع 1976
فبراير  23،يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق في إستفتاء 1989فبراير 28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم  (2)

  . 1989مارس  1، الصادر في 9،ج ر، ع 1989
 1اء ، المتعلق بالتعديل الدستوري، المصادق عليه في استفت2020ديسمبر  30، المؤرخ في 20/251رئاسي رقم مرسوم  )(3

  .2020ديسمبر  30، الصادر في 82، ج ر، العدد 2020نوفمبر 

  .، السالف الذكر20/251، من المرسوم الرئاسي 34أنظر المادة  )4(
  السالف الذكر  ،20/251الرئاسي من المرسوم  63أنظر المادة  ) 5(
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  لكترونيمام المرفق العام الإ أ المساواة أنطاق مبد: الفرع الثاني

جال مال، و )أولا(المجال الشخصي  يملك مبدأ المساواة أمام المرفق العام مجالات من بينها

  .)ثانيا (الموضوعي 

    النطاق الشخصي: أولا

لكل شخص تتوافر فيه الشروط التي تحددها القوانين والواعق، حق الانتفاع بمرافق 

ا حرمانه من هذا لانتفاع لأسباب شخصية وإلا عد ذلك إخلالا الخدمات العامة، ولا يجوز قانون

  .بمبدأ المساواة

ني الذي حكم وكثيرا ما يتناول فقه القانون العام دراسة هذا المبدأ في إطار النظام القانو 

  .ون عليه مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامةالمرافق لعامة، ويطلق

ذا المبدأ يدل على أنه يستخدم بالمعنى الضيق له دون والواعق أن انعدام النظر في ه

أساس أو داع، ويقتضي التطبيق مع المعنى الصحيح للمبدأ، سريانه على المنتفعين بالفعل من 

  .)1(خدماته وطالبي الانتفاع منها أي أن لمعنى الواسع للانتفاع يجسد التطبيق السليم للمبدأ

عين من خدماته قد يستبعد طالبي الخدمة في فإن جعل هذا المبدأ مقصور على المنتف

حين أن الواعق يؤكد أن طالبي الانتفاع بخدمات المرفق العام هم الأكثر احتجاجا بمبدأ المساواة 

  .والمناداة من غير الذين انتفعوا فعلا بخدمات وانتهت مصلحتهم منه

وفون شروط النطاق الشخصي يرتبط بتطبيق المساواة على الأشخاص الذين يستو منه 

  .)2(الإنتفاع بالخدمة، وتتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية

  

                                                           
 .132داود عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  )1(
ــــــهداود عبد الرزاق، المرجع  )2( ـــــــــ  132، صنفســـــ
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  النطاق الموضوعي: ثانيا

أما بالنسبة للموضوعية  في نطاق المبدأ فتعني تقديم الخدمات بطريقة موضوعية لجميع 

المستحقين دون تميز بسبب الاتجاهات السياسية أو الأصول العرقية أو العقائد الدينية أو 

  .)1(ارات السياسية، وهو ما يعرف بمبدأ حيادة المرفق العامالتي

  لكترونيالمساواة أمام المرفق العام الإ  مبدأالمراد بالمساواة في تطبيقات : الفرع الثالث

تتوافر  اهنأالمساواة في الانتفاع بخدمات المرفق العام ليست مطلقة، ومن مقتضياتها 

بها، وان يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون شروط الانتفاع بخدمات المرفق فيما يطل

والقواعد الخاصة بتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم لحق بالمعاملة المتساوية سواء 

  .)2(الانتفاع اع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذافي الانتف

بدأ حيادة المرفق العام وبناءا على ما سبق ذكره يمكن القول انه يرتبط بمبدأ المساواة م

بقيام تشغيلها على أساس المصلحة العامة وجدوها دون اعتبار للاتجاهات السياسية أو 

  .)3(المصالح الخاصة أو المحاباة

  دارة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرفق العامآثر الإ :الفرع الرابع

ية في تحقيق مبدأ المساواة أمام يعلق المواطن أمال كبيرة على نظام الإدارة الإلكترون

المرفق العام بصورة عملية، وذلك بمنع أو التقليل من التميز بين الأفراد على أساس العلاقات 

رها من الأمور التي يسعها مبدآ وغي لطائفين والانتماء السياسيالشخصية أو علاقات القرابة وا

  .)4(حيادة المرفق العام

                                                           
 133- 132، ص صود عبد الرزاق الباز، المرجع السابقدا )1(
 .151مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص )2(
، مارس 05، عمجلة الفكر للدراسات القانونية والسياسية، "دارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العامأثر الإ"ين، لممراد  )3(

 .59، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص2019
 09أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص )4(
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 تروني مع المرفق العام يحقق مايلي من المزايا أو الفوائدويمكن القول أن التعامل الإلك

 حياد المرفق العام الإلكتروني، )أولا( الإلمام بالمعرفة والدارية الإلكترونيةفيما يلي المتماثلة 

 ظهور تطبيقات جديدة للمساواة النسبية ،)ثالثا( مساعدة الدولة على كفالة المساواة، )ثانيا(

  .)رابعا(

  ية الإلكترونيةاام بالمعرفة والدر الإلم: أولا

على الرغم من أن الحاسب الآلي أو الكمبيوتر أصبح هو لغة العصر، وأن المصالح  

الحكومة والمدارس اكتظت بهذه الأجهزة، إلا أنه يلاحظ أن أغلب الأفراد لا يملكون هذا لجهاز، 

لإنترنت للحصول على الخدمة ومن ثم فلا يمكنهم الدخول إلى المواعق الإلكترونية عبر الشبكة ا

  .)1(المطلوبة

ومن ثم فإن نجاح نظام الإدارة الإلكترونية يعتمد بصفة أساسية على تحقيق المعرفة 

لمختصة تنظيم دورات مجانية للحصول على االجهات  ىوالدراية الإلكترونية، وعليه فيلزم عل

  .للازمة بسعر مدعمهذه المعرفة، هذا بالإضافة إلى توفير الأجهزة الإلكترونية ا

وفي حالة تعذر توفير هذه الأجهزة فيمكن إنشاء وإقامة أماكن إلكترونية في كل وحدة 

في بيته أن يحصل على  محلية أو في أماكن عامة يستطيع الفرد الذي لا يملك جهاز كمبيوتر

  .للجهة الإدارية المختصة الخدمة المطلوبة من خلال دخوله على المواعق الإلكترونية

الإلكتروني بصورة  هذا بالإضافة إلى أنه يجب على الجهات الإدارية  تعلن عن موقعها

ن تكون هذه الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الخدمة على أ واضحة ودقيقة

  .الخطوات موجزة

                                                           
لمياء خزار، الحكومة الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية  )1(

   .221، ص2018-2017الحاج لخضر،  01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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علام الموطنين بوجود الحكومة و إكما يجب القيام بحملة دعائية واسعة النطاق 

ة الاستفادة منها ومجالات هذه الاستفادة وكلما كانت آلية الحصول على الإلكترونية وكيفي

ح نظامها، وذلك لان نجاح الحكومة الإلكترونية االخدمة بسيطة منظمة كلما زادت نسبة  نج

مرهون بمدى استفادة المواطنين منها، ولعل من أبرز عوائق هذه الاستفادة تفاوت الناس في 

قدرتهم على استخدام تى أفراد الأسرة الواحدة في مدى ختلف حالمعارف الإلكترونية، إذ ي

  .)1(الكمبيوتر والدخول إلى شبكة  المعلومات والتجول بين خيوطها ومواقعها

وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا مواعق الواجهة الصوتية تسمح بدخول أو لتلك الذين لا 

م الحكومة الإلكترونية فيستطيع أي فرد يستخدمون الكمبيوتر إلى الإنترنت والاستفادة من نظا

الدخول إلى الإنترنت من خلال الهاتف، باستخدام خدمات الشبكة التي تعمل بواسطة 

  .)2(الصوت

  :حياد المرفق العام الإلكتروني: اثاني

لكترونيا من شأنه أن يجعل هناك عدم وجود تميز م المرفق العام بتقديم خدماته إإن قيا

خدمات فكل من يستطيع التعامل مع الحاسوب يمكنه الحصول على هذه بين الأفراد في ال

دارة الإلكترونية سوف يساعد من ة، حيث أن استخدام الإالحصول على الخدمة المطلوب

التخلص والقضاء على حالات الرشوة، فمن خلال هذا النظام سوف لا تكون هناك مواجهة 

 )3(هذا لشأن يف ومن ثم لا يوجد لرشوة الموظفلخدمة والموظف العام، امباشرة بين الفرد طلب 

ومن جهة أخرى يؤدي الحياد الإلكتروني إلى التغلب ولو بشكل مندرج على مشكلة الواسطة 

  .)4(والمحسوبية الموجودة  في الإدارات 

                                                           
 .53، صابقالمرجع السعشير فاطمة الزهراء،  )1(
 .94-93ص عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص )2(
 .9أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص )3(
 .138صداود عبد الرزاق، المرجع السابق،  )4(
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  مساعدة الدولة على كفالة المساواة: ثالثا

من الدول على التخلي على  دارة الإلكترونية شجعت الكثيرإن المزايا المترتبة على الإ

نظامها التقليدي والتحول نحو عالم المعلوماتية الذي يعتمد على الوسائل الإلكترونية، لكن هذا 

كل أبرزها التخلف الإلكتروني االتحول لم يتم دفعة واحدة، فقد واجهت تلك الدول الكثير من المش

  .)1(ي تتمتع بهاهم للمزايا التم الأفراد بتلك الوسائل كجلب لوعدم إهتما

في سبيل تفعيل المساواة ينبغي أن تعمل الدولة على مساعدة الفقراء الذين لا يملكون 

ت المرفقية عن طريق  توفير جهاز حاسوب، أو لا يمكنهم استخدامه في الاستفادة بالخدما

أو فروع أو أكشاك  أو مراكز خدمة،  في المناطق السكانية التي تتوافر بها خطوط  آماكن

  .)2(لحاسوب لكي يستخدمها من لا يمتلك جهاز خاص بهاالانترنت، وأجهزة 

تطبيق الإدارة الإلكترونية يستلزم تدخل الدولة للقضاء على التخلف ن وبالتالي فإ

أكشاك أو ء الإلكتروني وتوفير هذه الأجهزة  في مؤسسات الدولة كافة،  فضلا على إنشا

كافة من دون تميز بين الذين يملكون تلك الوسائل من  مقاهي خاصة بالإنترنت لتمكين الأفراد

استعمالها وبذلك تتضمن الدولة تحقيق المساواة بين الأفراد جميعا من دون تميز بين الذين 

  )3(يملكون تلك الوسائل والذين لا يملون ولكي لا يكون إستعمالها حكرا فقط على الأغنياء

  

  

  

 

                                                           
 .9أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص )1(
 .141- 140ص ، صنفسهداود عبد الرزاق، المرجع  )2(
 .10، صنفسهأونيسي ليندة، المرجع  )3(
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  :النسبيةظهور تطبيقات جديدة للمساواة : رابعا

إن الأثر المهم للإدارة الإلكترونية على مبدأ المساواة هو ما تقتضيه القواعد التنظيمية من 

شروط يتم بموجبه توفير خدمات الاتصال الإلكتروني، أهمها عدم التفرقة بين العملاء وتحدد 

ب أن يشمل رسوم الاستخدام التي يتطلبها إنشاء بوابات إلكترونية، حيث أن التطور الإداري يج

كافة إجراءات العمل الإداري وبدون تميز بين الخدمات الجديدة التي تتوافر شبكة الانترنت، 

والخدمات التقليدية حتى لا يكون هناك فرد غير مشمول بتطوير وتسير الخدمات الإلكترونية 

يفرض فإذا أبدت الإدارة مرونة في التعامل مع مستند إلكتروني فإن  مقتضى مبدأ المساواة 

عليها تعميم هذه المرونة على المستندات العرقية التقليدية، ومع ذلك فإن الوسائل الإلكترونية 

في المعاملات الحكومية ستظل تشكل تهديدا مستمرا لمبد المساواة بين الأفراد أمام المرفق العام 

المساواة بين  إلى أن تعمل الدولة على المعاملات الحكومية ستظل تشكل تهديدا  مستمرا لمبدأ

الأفراد أمام المرفق العام، إلى أن تعمل الدولة على الإبقاء على الطرق التقليدية في التعامل مع 

الإدارات بالتوازي مع القنوات الإلكترونية مع تشجيع هذه الأخيرة من خلال حوافز لا تخل بمبدأ 

  .)1(المساواة

لها بعض التطبيقات في ظل الحكومة  إن المساواة النسبية للانتفاع بالمرفق العام ستظهر

الإلكترونية مثال ذلك ما تقدمه بعض الشركات من سحب على الجوائز لمن يستخدم الانترنت 

لمدة طويلة وإعفاء من يجيد استخدام التقنيات الإلكترونية من الرسوم أو منحه بعض المزايا 

مساواة وضع رقم سري للانتفاع دون أن يعد ذلك إخلال بالمساواة ، كما لا يتعارض مع مبدأ ال

بخدمات المرفق، حيث غالبا ما يستلزم التعامل الإلكتروني إدخال كلمة السر، مادامت هذه 

  .)2(د ولا يميز بين فئات طالب الخدمةالكلمة أو ذلك الاسم يتسم بالتجري

  

                                                           
 .142المرجع السابق، ص. داود عبد الرزاق الباز )1(
 .10أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص )2(
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  المطلب الثالث

  مبدأ قابلية المرفق العام للتغير

ع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة إن المرافق العامة تهدف إلى إشبا

، إذن يجب أن يكون المرفق لديه دائما القدرة على التكيف والتهيؤ مع )1(ومتغيرة باستمرار

  .التغيرات التي يقتضيها الصالح العام وتطور الحاجات الجماعية

لتغيير أو التبديل، ولا يفترض هذا المبدأ عدم وجود موانع قانونية من تنفيذ أو إجراء ذلك ا

  .يؤثر في استعمال الإدارة لهذا الحق أي اعتبار آخر غير مراعاة المصلحة العامة

إذن المصلحة تتغير مع مرور الزمن ، ومن ثم فإن النظام القانوني للمرفق لعام يجب أن 

، و عامةيسمح له بإمكانية التطور حسب المستلزمات والاحتياجات التي تقتضيها المصلحة ال

، ثم أثر الإدارة )الفرع الأول(من خلال ذلك نتطرق إلى  تكيف مبدأ قابلية المرفق العام للتغير 

  .)الفرع الثاني(لكترونية على تطبيق مبدأ قابلية المرفق العام للتغيرالإ

  مبدأ قابلية المرفق العام للتغير مع الضروف الجديدة  تكيف: الأول افلرع

، بل من على عاتق القائمين على إدارته مهمة التكيف مع الظروفعام يقع المرفق ال ومعناه

التخطيط والاستعداد لمواجهته  ن يحدث في المستقبل وفقا لعناصريمكن أ ماواجبهم أن يتنبأ ب

  )2(بالأساليب التي تحقق المنفعة العامة

حيث  لتدخل في أي وقت لتعديل أو تغير القواعد التي تحكم المرفقايعني هذا المبدأ حق 

أيضا إمكانية تدخل الإدارة لتعديل وتغيير في أساليب   المصلحة العامة على أكمل وجه، تحقق

وطرق إدارة نشاط المرفق بغرض تلبية المصلحة لذا نجد أن المرافق العامة تعكف دوما على 

                                                           
  .149و راضي، المرجع السابق، صيلمازن ل )1(
 149، صود عبد الرزاق الباز، المرجع السابقدا) 3(
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من الفائدة للمنتفعين  وتشغيل المرفق لتحقيق أعلى قدر تحديث وتطوير أساليب تنظيم

ين ولتقديم خدمات للأفراد تتميز بكفاءة وفعالية عالية بأقل تكلفة ممكنة ومنسجمة مع والموظف

  .)1(متطلبات العصر التكنولوجي الحديث

قابلية المرفق العام للتغير مع الضروف  مبدأالإدارة الإلكترونية على تطبيق أثر : الفرع الثاني

  الجديدة

  حاجات الأفراد المتطورة والمتجددة، فقد  هدف بشكل أساسي لتلبيةبما أن المرفق العام ي

ظهر المرفق العام الإلكتروني كأهم ناتج  عن هذا المبدأ أو انسج معه حتى لبى تطلعات 

المرفق لإدارته وة منه، وبالتالي فقد كان تطوير وتحديث الجمهور وحقق المأرب المرج

وتغير  من حق الإدارة في تعديلمنبثقا  تحقيق للصالح العام الإلكترونية والتقنيةبالأساليب 

القواعد والأساليب التي تحكم سير المرفق العام، كما يفترض هذا المبدأ أن تطبيق الإدارة 

تعلق الأمر بإدارة  مباشرة رى على جميع أساليب إدارته سواء الإلكترونية في المرفق العام يس

د الامتياز أو شركة اقتصاد المبدأ لاه ملتزم بعقمن السلطة  المركزية أو إدارة غير مباشرة يتو 

الحكومي لها لخاص المتعاقد معهم لأداء العمل الحق للإدارة أن تطلب من أشخاص  القانون ا

 دةبإراالوسائل الإلكترونية والعلمية في كيفية تقديم الخدمات وإلا أنهت عقودها أن تطور وتدخل 

  .)2(منفردة

لكتروني يحقق فاعلية كبيرة بالنسبة لحقوق ونشير أيضا إلى أن التحول إلى النظام الإ

مة أو المنتفعين بها وذلك لأنه ييسر سبل الحصول على هذه االمستفيدين من المرافق الع

لحقوق تتطلب المزيد من الوعي االحقوق بدقة عالية ورعة في الإنجاز، غير أن رعاية هذه 

الأفراد وذلك حتى يمكن إقامة المساواة الإلكترونية وتدعيم استخدامه بالنسبة لجميع  بنظم الإدارة

                                                                                             . )3(بين الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق الإلكترونية

                                                           
 .11أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص )1(
 .11ص، المرجع نفسه، ليندة أونيسيا )2(
 .97صام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، صع )3(
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 شتى يف السريع العلمي والتقدم المعرفة مراحل من متقدمة مرحلة لياحا الاعلم يعيش

 ىلع الضروري من اكن لذلك ،تصالاتوالا المعلومات تكنولوجيا مجال يف خاصة المجالات

 الجديد، العصر يف اعفلا اندماجا تحقق يك التغيرات هذه مع وتتكيف تتأقلم أن الاعلم دول

 منظومتها تطوير ىلع تعتمد جديدة لمقاربة التأسيس إىل مؤخر سعت التي الجزائر رأسها وىلع

 الآونة يف الجزائرية الدوةل عمدت لذلك المستقبلية، لأهداف تحقيقا لمحاولتها خلا من الإدارية

 جهة، من البشرية الموارد تكوين ىلع الاعتماد كل تعتمد مستقبلية إستراتيجية رسم إىل الأخيرة

  .أخرى جهة من لكترونيالإ الاعلم مزايا ىلع والاعتماد

 استخدام نطاق توسيع إىل المقاربة هذه تنفيذ بداية يف الجزائر عملت الأساس هذا ىلع

 اقلطاعات هذه رأس وىلع منها، الخدماتية وبالخصوص اقلطاعات كل ىلع لكترونيةالإ الإدارة

 ،الصفقات-يةالبلد– القاعدية المحلية الجماعات يف المدنية الحالة مصلحة العدالة، قطاع

 من وغيرها... جتماعيالا الضمان التعليم، الاتصالات، قطاع المصرفية، التعاملات العمومية،

الجماعات  و اعلداةل قطاع وهما هامين قطاعين ىلع تقتصر دراستنا أن غير القطاعات،

 إىل ثم )الأول المبحث( اعلداةل قطاع رقمنة إىل التطرق سيتم أساس وىلع ،)البلدية(المحلية 

  ).الثاني المبحث( البلدية قطاع رقمنة
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  المبحث الأول

  رقمنة قطاع العدالة في الجزائر

يعتبر مرفق العدالة مرفقا ذو أهمية وطنية، فإن الدولة تسعى إلى تحقيق المساواة في 

تقديم الخدمة وإقامة دولة القانون، ومن أجل تقريب العدالة من المواطن وتحسين الخدمة 

ة في مرفق العدالة، فقد أضحى التوجه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع العمومي

التطرق إلى تطور قطاع العدالة من أجل الوصول إلى قطاع بأكبر فعالية وسرعة، وعليه سيتم 

المطلب (ثم إلى مظاهر الرقمنة في قطاع العدالة )المطلب الأول(لكترونية في اعلداةل الإ

  .)الثاني

  الأولالمطلب 

  تطور رقمنة قطاع العدالة في الجزائر

بعد التغيرات العميقة التي مست قطاع العدالة في شقيها المتعلق بالعصرنة، بادرت وزارة 

العدل بعدة مشاريع تهدف أساسا إلى ترقية أداء مرفق القضاء، ومواكبة عملية التحول 

 )الفرع الأول(لإصلاح العدالة  التكنولوجي، وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء اللجنة الوطنية

مناسبة  وضع أرضية )الفرع الثاني(واستحداث المديرية المركزية لعصرنة العدالة بوزارة العدل 

  )الفرع الثالث(لكترونية للولوج لاعلم الإدارة الإ

  نشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالةإ: الفرع الأول

ة التي مهدت لمشروع رقمنة قطاع تعتبر اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة الأرضي

 19المؤرخ في  234-99، وقد تأسست هذه اللجنة  بموجب المرسوم الرئاسي رقم )1(اعلداةل

                                                           
عبد الغني، مدلل عبد الفتاح، الرقمنة كمدخل لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، قطاع العدالة نموذجا، مذكرة لمقدم  )1(

ية، جامعة مقدمة لنيل  شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص سياسة عامة وإدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياس
  .89، ص2016/2017الوادي، 
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من  01/02، وحسب المادة )1(المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 1999أكتوبر 

، ويعين هذا )2(ةهذا المرسوم مقر اللجنة هو الجزائر العاصمة وتحت سلطة رئيس الجمهوري

الأخير أعضاء اللجنة للاعتبار الشخصي بحكم كفا تهم والاهتمام الذي يولونه لسير المرفق 

  :العام لقطاع العدالة، و تتكفل هذه اللجنة على الخصوص بما يلي

  تحلل وتقوم سير المرفق العام لقطاع العدالة-

الي، وتقوم بالرقابة الحسابية تحدد شبكات التدخل الممكنة مع المحيط المؤسساتي والاحتم-

  .وتقترح نتيجة لذلك كل التدابير الملائمة اللازمة

تقترح جميع التدابير والتوصيات المفيدة لجعل العدالة أقرب إلى المواطنين، وجعل الأدوات -

القانونية ووسائل العمل أنجع، وجعل سير الجهات القضائية ومؤسسات السجون وكيفياته أخف 

  .)3(وطأة

 26المؤرخ في  411-02يقا لتوصيات هذه اللجنة صدر المرسوم التنفيذي رقم تطب

، حيث نصت المادة )4(، المتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته2002نوفمبر 

تنشأ  تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، لجنة تنشيط  '': منه على أنه) 01(الأوىل 

   ''.إصلاح العدالة ومتابعته

ضر اللجنة التدابير المكونة لإصلاح العدالة، وتتولى متابعتها وتقوم بتقديم الأعمال تح

  :المنجزة، وفي هذا الإطار تكلف اللجنة بما يأتي

                                                           
، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، ج ر، 1999 سنة أكتوبر 19، مؤرخ في 234-99مرسوم رئاسي رقم  )1(

  .1999أكتوبر 20، الصادر في 74ع
جنة بمدينة الجزائر، يحدد مقر الل '': على ما يلي السالف الذكر ،234-99من المرسوم الرئاسي  01/02تنص المادة  )2(

  ''الوطنيويمكن أن تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها في أي مكان آخر من التراب 
  .السالف الذكر ،234-99 الرئاسي المرسوم من 05 المادة أنظر )3(

، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته، ج 2002نوفمبر  26، مؤرخ في 411- 02مرسوم تنفيذي رقم  )4(
  .2002ديسمبر  04، الصادر في 80ر،ع
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  .تجنيد الخبرة الضرورية لإعداد الدراسات ووضع التدابير التنفيذية للإصلاح-

  .تنظيم كل لقاء أو منتدى أو ندوة أو ملتقى يرتبط بموضوعها-

  .القيام بكل الدراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهمتها -

القيام بصفة عامة بكل عمل ضروري لوضع تصورات وإعداد التدابير التنفيذية لإصلاح -

  .اعلداةل

  استحداث المديرية المركزية لعصرنة العدالة بوزارة العدل: لفرع الثانيا

-04جنة المنصبة لإصلاح العدالة السالفة الذكر، صدر المرسوم عملا بتوصيات الل

والمتضمن إعادة تنظيم وزارة العدل، والذي استحدث لأول  2004أكتوبر  24المؤرخ في  333

مة القيام بعصرنة ، والتي أوكلت لها مه)1(مرة مديرية جديدة سميت بمديرية عصرنة العدالة

الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي، وتكلف النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره 

  :بهذه الصفة بما يلي

ها ومتابعة ة وتنظيم العدالة وعصرنتها ورقمنتاقتراح الأعمال والوسائل الضرورية من أجل ترقي-

  .انجاز ذلك

لكترونية المستعملة في الجهات لإجراءات والوثائق والمستندات الإضمان ضبط مقاييس ا-

  .القضائية

  .)2(ضمان ترقية استعمال الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال-

                                                           
، 67، عالمركزية لوزارة العدل، ج ر الإدارة، يتضمن تنظيم 2004أكتوبر  24، مؤرخ في 333- 04مرسوم تنفيذي رقم  )1(

  .2004أكتوبر  24الصادر في 
.، السالف الذكر333- 04من المرسوم التنفيذي  05دة أنظر الما ) 2) 
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المتعلق بعصرنة العدالة،  2015فيفري  01المؤرخ في  03-15تم إصدار قانون رقم 

  :والذي يهدف إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال

  .وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل-

  كترونيةلالقضائية بطريقة الإإرسال الوثائق والمحررات -

  .)1(استخدام تقنية المحادثة عن بعد الإجراءات القضائية-

  لكترونيةمناسبة للولوج لعالم الإدارة الإ  وضع أرضية: الفرع الثالث

جاء إصلاح العدالة في الجزائر بناء على إيجاد إستراتيجية مناسبة كحسن سير المرفق 

) أولا(ومن بين هذه الاستراتيجيات انجاز أرضية أنترنت العام تمهيدا لعصرنة هذا القطاع، 

  ).ثالثا( وأخيرا إنشاء بوابة القانون )ثانيا(كتروني لوإنشاء موعق إ

  أرضية أنترنتانجاز : أولا

بممول ذو نوعية رفيعة، وهي الأرضية التي  2003تتم تزويد قطاع العدالة منذ سنة 

لكترونية وتعميم وصول المعلومة لكل موظفي الإير ذاتي للاتصالات تسمح بإيواء وضمان تسي

  .)2(العدالة من أجل تلبية الأهداف الخاصة بالإدارة والهيئات القضائية وكل المؤسسات المعنية

  كترونيإلإنشاء موقع : ثانيا

نونية لعامة الناس، أجل إعطاء معلومات قا منcontact@mjustice.dzتم إنشاء موعق

أما محتوى الموعق فهو يتضمن معلومات حول تنظيم القطاع ومهامه وبرامجه ونشاطاته، كما 

للمجالس القضائية بين سنتي ) واب(يحتوي على معلومات قانونية عامة كما تم انجاز موعق 
                                                           

فيفري سنة  10، الصادر في 06، يتعلق بعصرنة العدالة، ج ر، ع2015فيفري  01، مؤرخ في 03-15قانون رقم  )1(
2015.  

 ،العلمية المجلة ،")2017-1999 اعلداةل مرفق تجربة عرض( بالجزائر الإداري الإصلاح" بركاهم، سالم بواشري، أمينة )2(
  .212ص ، جامعة الجزائر،2018 جانفي ،11ع ،06المجلد
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، حيث يتضمن هذا الموعق معلومات حول نشاطات هذه المجالس، كما تم 2009و 2006

والتي تساهم في تبادل المعلومات بين مختلف  2016الشبكة الداخلية للوزارة في سنة  وضع

  .)1(مصالح الوزارة والمجالس القضائية

المحكمة العليا، مجلس : للمؤسسات والهيئات القضائية التالية) واب(كما تم انجاز موعق 

القانونية والقضائية، كما تم  الدولة، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، مركز البحوث

 الانتهاء من وضع الشبكة القطاعية لوزارة العدل

protailiuteret de ministère de la justice  لتشكل قاعدة تحتية مادية للتوسيع في

التطبيقات المعلوماتية وتبادلها بين مخلف مصالح الوزارة والمجالس القضائية عن طريق 

  :داث الشبكة القطاعية لوزارة العدل الأهداف التالية، وقد حققت إح)2(الأنترنيت

التبادل الفوري والمؤمن للمعطيات عبر مختلف مصالح القطاع، لخدمة المواطن وتسهيل -

 .حصوله على المعلومات والخدمات في ظرف قياسي

 الاطلاع على قواعد البيانات المنشأة من طرف قطاع العدالة -

هات القضائية والمؤسسات العقابية، وتسهيل ظروف العمل القضاء على العزلة ببعض الج -

بواسطة الاطلاع على فعالية الملتقيات المحلية والوطنية والدولية والاجتماعات والتكوين عن 

  .)3(بعد

  

                                                           
لكترونية في تطور الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائر، دراسة الإ الإدارةدور " موساوي ، دراجي، راشدة المكي )1(

، جامعة حمه 2018، جانفي 17، عمجلة العلوم القانونية والسياسية، الداخلية والجماعات المحلية، "نموذجية  قطاعي العدالة
  .30لخضر، الوادي، ص

مجلة ، "لكترونية في تفعيل أداء الخدمة العمومية، قطاع العدالة نموذجاالإ الإدارةدور "صبرينة بوبكر، حفيظة خمايسية،  )2(
  . 221، ص2019، 02، عالباحث في الحقوق والعلوم السياسية

  .179-178، ص ص2008، دار القصبة، الجزائر، )الانجاز والتحدي(العدالة في الجزائر  إصلاحالطيب بلعيز ، )3(
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 إنشاء بوابة القانون: ثالثا

تم إنشاء بوابة القانون أواخر شهر نوفمبر تهدف إلى تزويد المتخصصين في القانون 

ثائق المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وذلك بكل الو 

 .)1(للتعريف بالقانون على المستوى الوطني والدولي

 المطلب الثاني

 العدالة في الجزائررقمنة قطاع مظاهر 

ة يف يمكننا الوقوف على رقمنة قطاع العدالة من خلال العديد من المظاهر، والمتمثل

عدة إصلاحات وخدمات نوعية، كرسها القطاع بموجب نصوص وأخرى في شكل تطبيقات، 

إلى تطوير الخدمة القضائية عن  ولكل منها أهداف مرجوة، وعلى هذا الأساس سيتم التطرق

 .)الثاني افلرع(وتطوير آليات التسير الرقمية  )الفرع الأول(بعد

 بعدتطوير الخدمة القضائية عن : الفرع الأول

العدالة في المجتمع تأمين خدمة قضائية تقوم في أدائها على قواعد شفافة،  من متطلبات

، من خلال )2(وهذا يأتي من خلال تطوير آليات الأداء والاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة

عن ، واستخراج شهادة الجنسية الجزائرية )أولا(إنشاء المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية 

السجلات المدنية  لكتروني للأخطاء الواردة فيوأخيرا آلية التصديق الإ، )ثانيا(طريق الأنترنت 

  ).ثالثا( والمقيمين بالخارج بالجزائر للجزائريين المولودين

  

                                                           
.221ية حفيظة، المرجع السابق، صبوبكر صبرينة، خمايس)  1) 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص دولة 2016-1999العدالة في الجزائر  إصلاح ،مهوبي سلمى )2(
  . 10، ص2015/2016ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 إنشاء المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية: أولا

لة والتوجه نحو تطبيق دايعتبر هذا المشروع المرجعية الحقيقية لمفهوم عصرنة قطاع الع

لكترونية في نظر المواطنين، لأن الهدف الأساسي منه هو أداء خدمة متميزة وهامة الإدارة الإ

، وذلك )1(في ظروف تتسم بالسرعة والفعالية 03ألا وهي تسليم  صحيفة السوابق القضائية رقم 

 .من أي محكمة من المحاكم عبر كامل التراب الوطني

ة تطبيقات من بين هذه التطبيقات  التي تسمح للجزائريين المولودين كما تم انجاز عد

بالخارج من مستخرج السوابق القضائية الخاصة بهم من أي جهة قضائية داخل التراب الوطني، 

، وكذلك انجاز تطبيقات أخرى خلال سنة 2005وضعت حيز التنفيذ في شهر نوفمبر وقد 

جال المحددة، ومن أجل ضمان المزيد من الدقة ، تضمن معالجة رد الاعتبار في الآ2006

 .)2(والأمن جرى العمل على تدعيم هذه المراكز بأجهزة متطورة وأكثر حداثة

 مية إلى تحسين خدمات مرفق القضاءتجسيدا لبرامج عصرنة قطاع العدالة وأهدافه الرا

ختيار الحلول في وضع مكانيزمات جديدة لا 2015جانفي  03شرعت وزارة العدل انطلاقا من 

وشهادة  03التقنية المتعلقة بتمكين المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابق القضائية رقم 

الجنسية عبر الأنترنت، وهذه العملية كمرحلة أولية تمت على مستوى مجالس نموذجية أربعة 

 وهي تيبازة، سطيف، سيدي بلعباس، ورقلة، على أن تعمم فيما بعد عبر كافة الجهات

  .)3(القضائية

  

                                                           
العمومية في الجزائر، قطاع  الإداراتيا المعلومات والاتصالات وسيلة لعصرنة تكنولوج" بوقلاش، عبد النور بنور، عماد)1(

  . 107، ص2017، 06، المؤسسة، ع"العدالة نموذجا
ية، أطروحة لنيل العدلية، دراسة ميدانية بوزارة العدل الجزائر  الإدارةعفاف وحشي ، أثر التسيير العمومي الحديث على كفاءة )2(

لوم التسيير، تخصص تسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، قسم ع شهادة الدكتوراه
  .248، ص 2017/2018

.109، صنفسه، المرجع نور بنورعبد العماد بوقلاش، ) 3) 
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 استخراج شهادة الجنسية الجزائرية عن طريق الأنترنت: ثانيا

جزائرية يمكن لكل جزائري داخل الوطن وخارجه أن يطلب ويتلقى شهادة الجنسية ال

  :لكتروني لوزارة العدل، وذلك بقيامه مرة واحدة بالخطوات الآتيةالخاصة به عبر الموعق الإ

كمة عبر التراب الوطني، أو أي ممثلية دبلوماسية أو التقرب شخصيا من شباك أي مح-

قنصلية بالخارج مرفقا بالوثائق التالية، بطاقة رسمية للهوية الوطنية، شهادة ميلاد المعني وأبيه 

 .وجده، ورقم الهاتف الشخصي

الاستلام من أمين الضبط مستندا ورقيا يتضمن اللقب والاسم الشخصين اسم المستخدم وكلمة -

 .الشخصية المرور

ساعة الموالية، رسالة نصية ) 48(تلقى المعني عبر هاتفه المحمول خلال ثماني وأربعين -

  .بها اسم المستخدم وكلمة مرور (sms)قصيرة 

فور تلقي المعني اسم المستخدم وكلمة المرور يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة طلب 

لوزارة العدل بإتباعه '' واب''ر موعق ال وتلقي شهادة الجنسية الجزائرية عن طريق الأنترنت عب

لكترونيا وعليه كود موقعة إ PDFوتحميل الجنسية بشكل   الدخول إلى عنوان الموعق: ما يلي

  .)1(بار قابل للطباعة والسحب

لكتروني للأخطاء الواردة في السجلات المدنية للجزائريين المولودين آلية التصديق الإ :ثالثا

 .الخارجوالمقيمين ببالجزائر 

في إطار تعميم الاستفادة من الخدمات القضائية المتاحة للمواطنين بأرض الوطن، لتشمل   

يز الخدمة آلية جديدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بادرت وزارة العدل بوضع ح

لكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة على مستوى للتصحيح الإ
                                                           

ببليوفيليا للدراسات  مجلة، "وأثرها على تحسين الخدمة العمومية للمتقاضين اعلداةل مرفق  مظاهر رقمنة"فاتح مزيتي،  )1(
  .22، ص2019ديسمبر،  31، 04، عالمكتبات والمعلومات
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، وذلك في )1(لكترونية لوزارة العدليبلوماسية، عبر بوابة الخدمات الإليات أو الممثلات الدالقنص

لكتروني لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج، تعميم استخدام تقنية الإمضاء الإ إطار مواصلة

وبهدف تقريب الإدارة من المواطن والتخفيف من أعباء وتكاليف تنقل الجالية الجزائرية إلى 

الإجراء سرية البيانات اخل الوطن ومعالجة طلبات التصحيح في فترة زمنية قياسية، ويعد هذا د

التدخل  أوإمكانية للقرصنة خلال وضع بروتوكول حماية تمنع أي الشخصية وذلك من 

 .)2(الخارجي

لكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية بمراحل وتتمثل هذه يمر التصحيح الإ

  :ة فيما يليالأخير 

 تقديم طلب التصحيح .1
يقوم المعني بإيداع وثائق ملف التصحيح أو القيد على مستوى مكتب الحالة المدنية 

من تقديم وثائق  إعفائهالمخصص لهذا الغرض بالسفارة، القنصلية أو القنصلية العامة مع 

ارجية، وزارة الداخلية وزارة الشؤون الخ(الحالة المدنية الموجودة بالسجل الآلي للحالة المدنية 

 ).والجماعات المحلية

يتولى العون الديبلوماسي أو القنصلي مهمة التأكد من هوية صاحب الطلب ويتحقق من 

  .)3(صحة البيانات المقدمة إليه من طرف هذا الأخير

 لكتروني لطلب التصحيحالإرسال الإ  .2
ح بالدخول غلى التصحي يقوم العون الدبلوماسي أو القنصلي المكلف بتلقي طلبات

باستخدام اسم   https//portail.mjustice.dzلكترونية الخاصة بوزارة العدل الخدمات الإ

  .)4(المستخدم وكلمة المرور اللذان يمنحان له مسبقا من طرف وزارة العدل

                                                           
لكتروني للأخطاء الواردة في السجلات القنصلية للحالة المدنية لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج، العدل، التصحيح الإوزارة  )1( 

  .13:12على الساعة  2021جوان  07تاريخ الاطلاع  ،:www.mjustice.dz/ar/https// ،الموعقمتاحة على 
.229-228أمينة بواشري ، سالم بركاهم، المرجع السابق، ص ص ) 2) 
.24- 23فاتح مزيتي ، المرجع السابق، ص ص ) 3) 
.100الفتاح مدلل، المرجع السابق، صعبد الغاني لمقدم، عبد )  4) 
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يقوم العون بالضغط على الزر الذي يسمح له باختيار النافذة الخاصة بهذه العملية، 

اجهة نية بإدخال اسم المستخدم وكلمة مرور آخرين، للتمكن من الولوج إلى و ويقوم للمرة الثا

لكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية للجزائريين التطبيق الخاصة بالتصحيح الإ

والمقيمين بالخارج التابعة لوزارة العدل، والتي أعدت لتشمل كافة البيانات  بالجزائر المولودين

ملية التصحيح وفق ما هو مقرر قانونا في هذا المجال، ثم يقوم العون بملء الضرورية لع

البيانات التي تظهر على واجهة التطبيق المذكور، والتي تتعلق أساسا بطلب أو القيد بمحتوى 

الطلب، كما يقوم بتحميل الوثائق المرفقة بالطلب بواسطة جهاز المسح الضوئي ومن خلال 

باستلام الطلب تتضمن اسم عون  إشعارتطبيق المذكور، تحرر استمارة البيانات المدرجة في ال

لى المصالح ويشهد فيها كل على ما تلقاه من طلب التصحيح، لترسل رفقة ملف التصحيح إ

والتي   بصفة آلية لتتلقى المصلحة المعنية على مستوى وزارة العدل المختصة بوزارة العدل

لكترونيا إلى الجهة تروني، لتقوم بدورها بإرساله إكليشرف عليها  قاض ملف التصحيح الا

  .)1(القضائية المختصة إقليميا

  دراسة طلب التصحيح والفصل فيه  .3
يتولى القاضي المكلف بالحالة المدنية على مستوى الجهة القضائية المختصة دراسة 

مدنية، الطلب ومعالجته بتطبيق الملف القضائي، في الجزء الخاص بطلبات تصحيح الحالة ال

لكترونيا وله، ليتم إصدار أمر قضائي موعق إبعد أن يقوم وكيل الجمهورية إلتماساته المكتوبة ح

لى وكيل الجمهورية بصفة ، ويرسل إ)أو القيد أو رفض الطلب يتضمن التصحيح(بشأن الطلب 

  .آلية ليقوم بتنفيذه

قيد إلكترونيا إلى يقوم وكيل الجمهورية بإرسال  الأمر الفاصل في طلب التصحيح أو ال

المصالح المعنية بوزارة العدل تتولى بدورها إرساله إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية 

  :المختصة بتنفيذه، إذ يظهر بواجهة التطبيق الخاصة بالتصحيح على مستوي

                                                           
.24ق، صمزيتي، المرجع السابفاتح  ) 1) 
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 إجراءالممثلية القنصلية أو الدبلوماسية الممسوك على مستواها سجل الحالة المدنية محل -

  .تصحيح أو القيدال

الممثلية القنصلية أو الدبلوماسية محل إيداع الطلب، ومن جهة أخرى يقوم وكيل الجمهورية -

بإرسال الأمر المتضمن التصحيح أو القيد بصفة آلية إلى المصالح المعنية بوزارة الشؤون 

ثاني من الأصل ال-الخارجية، لتتولى تنفيذه بالتأشيرة على السجلات المودعة على مستواها

  .)1(-السجل

  تنفيذ أمر التصحيح .4
يتم عن طريق تأشير ضابط الحالة المدنية في الخارج بمضمون التصحيح على هامش 

العقد في سجل الحالة المدنية الموجودة على مستوي المركز الدبلوماسي او القنصلي، ويتم تبليغ 

  .)2(الطرف المعني بالأمر الصادر تضمن التصحيح أو رفض الطلب

مقيمين بالجزائر الاستفادة أيضا من آلية التصحيح لإشارة فانه بإمكان المواطنين الول

لكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية عن بعد، وذلك بالتقرب مرة واحدة أمام الإ

المحكمة لتسجيل أنفسهم، أما المسجلين في قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بصحيفة الجنسية  

  .بق القضائية، فيمكنهم بنفس الحساب الاستفادة من هذه الخدمةوالسوا

لكتروني للأخطاء الواردة في سجلات ضا الاستفادة من خدمة التصحيح الإكما يمكن أي

الحالة المدنية أيضا من خلال التقرب إلى أي بلدية من بلديات الوطن دون الحاجة للتنقل إلى 

  .)3(المحاكم المختصة إقليميا

  

  
                                                           

.100، عبد الفتاح مدلل ، المرجع السابق، صعبد الغني لمقدم ) 1) 
. 230-229أمينة بواشري ، بركاهم سالم ، المرجع السابق، ص ص ) 2) 
.101عبد الغني لمقدم ، عبد الفتاح مدلل ، المرجع نفسه، ص ) 3) 
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  تطوير آليات التسيير الرقمية: الثانيافلرع 

إلى تطوير آليات التسيير الرقمية،  2004سعت مديرية العصرنة ومنذ تنصيبها سنة 

حيث أدخلت وزارة العدل على تسيير الموارد البشرية العديد من التطبيقات التي سهلت في 

البشرية لموظفي  وعلى هذا الأساس سيتم دراسة نظام تسيير الموارد ،تسيير القطاع بشريا

ثم نظام التسيير والمتابعة الآلية ، )ثانيا(مساعدي العدالة  تسيير فئة ثم نظام )أولا(اعلداةل 

نظام التسيير بواسطة الأرشيف  وأخيرا )رابعا(ونظام تسيير الأوامر بالقبض ،)ثالثا(للمحبوسين 

 .)خامسا(لكتروني والمحادثة المرئية الإ

  البشرية لموظفي العدالة نظام تسيير الموارد: أولا

يشكل نظام تسيير الموارد البشرية أداة لتطوير وعصرنة أساليب تسيير المسار المهني 

للقضاة وسائل موظفي قطاع العدالة من أمناء ضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، فهو يسمح 

  .)1(بالانتقال من مرحلة الاعتماد على التوثيق والكتابة إلى مرحلة التسيير الآلي

في إطار مواصلة برنامج إصلاح وعصرنة قطاع العدالة، ومن خلال الاستغلال الأمثل 

لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في مجال الإدارة وتسيير الموارد البشرية قامت وزارة 

العدل بتجسيد مشروع البطاقة المهنية البيومترية، ولتجسيد هذا المشروع تم الاعتماد على حل 

يمكن من إنشاء بطاقة مؤمنة ذات شريحة تتيح تخزين البيانات البيومترية للمعني وكل  متكامل

لكتروني لهذه المعطيات بواسطة الحلول التقنية لقة بمساره المهني مع التوقيع الإالمعلومات المتع

)pki (الخاصة بوزارة العدل)2(.  

                                                           
.185الطيب بلعيز، المرجع السابق، ص ) 1) 
.27، صفاتح مزيتي ، المرجع السابق ) 2) 
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 04لة، إذ تنص المادة المتعلق بعصرنة العدا 03-15وهذا ما جاء بموجب القانون رقم 

لكتروني تكون صلته ئق والمحررات القضائية بتوقيع الإ يمكن أن تمهر الوثا'': منه على أنه

  .)1(''بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة

ة المتعلقة بالتوقيع والتصديق يحدد القواعد العام 04-15وقد جاء القانون رقم   

هاذين القانونيين باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال ، وقد سمح )2(لكترونيينالإ

  .القضاء

استحدث تطبيقة خاصة باستغلال البطاقة البيومترية من طرف صاحبها، سمح بقراءة 

البيانات الواردة بها مع إمكانية تحسين وتحديث المعطيات المهنية عن بعد، وكذا استخراج كافة 

ب، كشف الراتب شهادة العمل، كشف الرات(ة بالمسار المهني الشهادات والوثائق المتعلق

  .)3(لكترونياممضاة إ...) السنوي

  مساعدي العدالة نظام تسيير فئة: ثانيا

يتضمن هذا النظام قاعدة بيانات تجمع أهم المعلومات المتعلقة بمساعدي القضاء، بمختلف 

حافظي البيع بالمزايدة، الأصناف، من خبراء ومحضرين قضائيين وموثقين ومحامين، وم

ومترجمين، ويسمح أيضا بالتحكيم في التعيينات وحركة التنقلات، وأماكن ممارسة العمل، 

  .)4(والتحكيم في المتابعات التأديبية الجزائية عند الاقتضاء

  

  

                                                           
.، يتعلق بعصرنة العدالة، السالف الذكر15/03من القانون رقم  03أنظر المادة  ) 1) 

، 06، يحدد القواعد العامة بالتوقيع والتصديق الالكترونين، ج ر، ع2015فبراير  01، مؤرخ في 04-15قانون رقم  )2(
  .2015فبراير  10يف  الصادر

.30، صالسابقفاتح مزيتي ، المرجع  ) 3) 
.13عماد بوقلاش ، بنور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص ) 4) 
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  نظام التسيير والمتابعة الآلية  للمحبوسين: ثالثا

بوسين أداة مهمة لرسم وتنفيذ سياسة فعالة يعتبر نظام التسيير والمتابعة الآلية لفئة المح

في مجال إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية، فهو يسمح بالتحكم في تسيير ومتابعات 

وضعيات المساجين وتوزيعهم حسب درجة الخطورة الإجرامية، ويمكن من تحديد مسار كل 

اية إطلاق سراحه، كما محبوس بداية من أسباب وظروف حبسه وسلوكه أثناء فترة حبسه إلى غ

يساعد على التخطيط في انجاز مؤسسات عقابية جديدة لا تتماشى والمعايير المعتمدة عالميا، 

عونا من  800وقد عممت هذه التطبيقات على مستوى كل المؤسسات العقابية بعد تكوين 

  .)1(مختلف المؤسسات العقابية حول استعمالها

كترونية كآلية بديلة للحبس  المؤقت والعقوبة الساليبة لعلى نظام المراقبة الإاعتمد كذلك 

للحرية وبفضل هذا التقدم العملي والتكنولوجي أصبح من الممكن رصد المحكوم عليه في أي 

لكتروني، ويعتبر هذا التدبير ق جهاز إلكتروني يسمى بالسوار الإمكان يتواجد فيه عن طري

-18ل العقوبة السالبة للحرية التي لجأت إليها الجزائر بموجب القانون رقم الجديد من أحد  بدائ

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  04-05المعدل والمتمم للقانون رقم  01

لكترونية مكرر الوضع تحت المراقبة الإ 150 ، حيث عرفت المادة)2(الاجتماعي للمحبوسين

  . ''حكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابيةيسمح بقضاء الم إجراء'': بأنه

لكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة يتمثل الوضع تحت المراقبة الإ

 الإقامةلكتروني يسمح بمعرفة مكان تحديد السوار الإ  '': 01مكر 150المذكورة في المادة 

، وقد نظم القانون شروط ''.العقوبات المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق

وكيفيات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، ويشترط في هذه 

سنوات أو العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، ولا يمكن  03الحالة أن لا تتجاوز العقوبة مدة 

                                                           
.25، صاالسابقمزيتي ، المرجع فاتح  ) 1) 

  .2018جانفي  30، الصادر في 05، يتعلق بتنظيم السجون، ج ر، ع2018جانفي  30، مؤرخ في 01- 18رقم  قانون )2(
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 بموافقة المحكوم عليه أو ممثله إذا كان لكترونية إلاالإ اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة

  :لكترونية يجب توافر ما يلية من نظام الوضع تحت المراقبة الإقاصرا، وللاستفاد

  أن يكون الحكم نهائيا-

  أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة-

  لكتروني بصحة المعنيألا يضر حمل السوار الإ-

  .)1(وم بها عليهأن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحك -

  نظام تسيير الأوامر بالقبض: رابعا

هو نظام آلي تجمع فيه كل أوامر القبض الصادرة عبر كامل التراب الوطني، وكذا 

الإخطارات الخاصة بالكف عن البحث ويكفي إدخال اسم أي شخص ليعرف إن كان مطلوبا 

ة وفي مقرات مؤسسات الأمن للعدالة أم لا، لاسيما في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودي

  .)2(والدرك الوطني وغيرها من المراكز

  لكتروني والمحادثة المرئيةنظام التسيير بواسطة الأرشيف الإ : خامسا

  :لكتروني ونظام المحاكمة عن بعد  وفق المحادثة المرئيةأصبح لقطاع العدالة أرشيف إ

  

  

  

                                                           
  .لسالف الذكرتعلق بتنظيم السجون، اي، 18/01، من القانون 03مكرر  ،02مكرر،  01مكرر 150أنظر المواد  )1(
لكترونية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الطور القانونية لاعتماد الحكومة الإ الإشكالاتمحمد العيداني ،  )2(

 الثالث في الحقوق، تخصص القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،
   .  62- 61، ص ص 2019/2020
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  لكتروني للوثائقنظام التسيير الإ  .1

عتماد التكنولوجيات الحديثة والمتطورة للإعلام والاتصال في حفظ أصبح من الضروري ا

وتسيير الوثائق القضائية والإدارية مع تصنيفها وفهرستها وترتيبها وكذا توفير وسائل الحماية 

اللازمة  لها، وتعد الإستراتيجية المعتمدة من طرف قطاع العدالة في هذا المجال جد فعالة في 

واسترجاعها في وقت قياسي، مع المحافظة على جميع المواصفات البحث على المعلومات 

الخاصة بها، فمع التزايد المستمر في حجم المعلومات ومخاطر تعرض الوثائق الورقية 

للضياع، التلف والفقدان، وكذا إشكالية وجوب توفير أماكن ومساحات  كبيرة لتخزين الملفات 

لكتروني للوثائق عن طريق تحويل الوثائق لتسيير الإتخدام نظام االورقية، دعت الضرورة إلى اس

لكترونية، أين يتم تخزينها بقاعدة المعطيات المركزية لورقية بجميع أصنافها إلى وثائق إا

  :، وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق مايلي)1(الخاصة بالأرشيف القضائي بصفة آلية

  .حماية الملفات والوثائق وتأمين المعلومات-

  .ي البحث والاسترجاعالسرعة ف -

  .)2(الرفع من الأداء والتقليل من الأخطاء-

  استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية. 2

باعتبار أن الشهادة محور أساسي يعتد بها لتبين وقائع القضية، وحتى لا يحتج الشهود 

المشاكل، حيث تناول القانون  ببعد المسافة وعدم الحضور، جاء عصرنة العدالة لتقف على هذه

في فصله الرابع فكرة استعمال المحادثة المرئية عن بعد إثناء الإجراءات  03-15رقم 

إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب '': من نفس القانون على 14القضائية، حيث تنص المادة 

ئية عن ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المر 

                                                           
.26، المرجع السابق، صمزيتي  فاتح ) 1) 

.114، صالسابق عماد بوقلاش ، عبد الحفيظ  بنور، المرجع)  2) 
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بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 

  ''.ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل

يجب أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته، يتم تسجيل التصريحات على 

تصريحات عامة وحرفيا على محضر دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات، وتدون ال

  .)1(يوعق من طرف القاضي المكلف وأمن الضبط

  المبحث الثاني

  رقمنة قطاع البلدية في الجزائر

لكترونية حديثة لرقمنة كل من خلال استخدام وسائل وتقنيات إ تتم عملية رقمنة البلدية

حقيق الشفافية والفعالية ما هو موجود على مستوى البلديات وإخضاعها للتسيير بطريقة آلية لت

من جهة ولمواكبة التطور التكنولوجي من جهة أخرى، وقد جاءت عملية الرقمنة كتجسيد 

لمخطط عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية المتعلق بعصرنة 

، 2017م مع بداية عا لكترونية والذي شرعت فيه الوزارةرة العمومية وتحويلها إلى إدارة إالإدا

لكترونية عصرية مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة المعلوماتية خدمة وهذا كله للوصول لبلدية إ

المطلب (للمواطن، وعلى هذا الأساس سيتم التطرق إلى تجسيد مشروع رقمنة البلدية في الجزائر

  )المطلب الثاني(ثم إلى مختلف آلياتها  )الأول

  المطلب الأول

  روع رقمنة البلدية في الجزائرتجسيد مش

ف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وترقية مخطط عمل الحكومة الجزائرية الهادتنفيذا ل

الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تجسيد العديد من المشاريع في مجال عصرنة المرفق العام، 
                                                           

.، السالف الذكر03- 15، من القانون 14أنظر المادة  ) 1) 
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وجية حديثة تهدف مجملها ومن بين هذه المشاريع مشروع رقمنة البلديات وتزويدها بوسائل تكنول

  . )1(لكترونيةاستخراج الوثائق اللازمة بطريقة إإلى تمكين المواطنين من 

يقصد بالرقمنة عملية استنساخ تمكن من تحويل شيء مادي إلى سلسلة من الأرقام 

بغرض تمثيله في ملفات معلوماتية مقروءة بواسطة الحاسوب، وهي كل عملية يتم بموجبها 

وذلك ، )2(ت إلى رموز ثنائية مفهومة من طرف الحاسوب باستعمال آلات المسحتحويل المعطيا

لكترونية تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات في انجاز خلال تمكينهم، بينما الإدارة الإ من

العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات الحكومية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرارات وذلك 

  .لكتروني عبر بوابة واحدةمن استخدام وسائل الاتصال الإ نهممن خلال تمكي

لكترونية في الجزائر من خلال الخدمات الإدارية العصرية والمتمثلة في بدأت مرحلة البلدية الإ

الخدمات عن بعد التي تمكن المواطن عن الاحتكاك مع أي تصرف بيروقراطي وإبعاد التدخل 

لكتروني عن بعد للوثائق ومية، وذلك باعتماد التوقيع الإعمالبشري المباشر في أداء الخدمة ال

  .)3(الإدارية

                                                           
، ، في الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة البحوث''رقمنة البلدية نموذجا عصرنة المرفق العام في الجزائر،"سمية يحياوي،  )1(

  .45، جامعة ابن خلدون، ص2020، 01، ع06تيارت، مجلد
، 02، مجلة علم المكتبات، "مشروع الوثائق الأرشيفية بمصلحة أرشيف بلدية برج منايل ولاية بومرداس "نجوى حسناوي ، )2(

  .38، ص02، د س ن، جامعة الجزائر01ع، 05مجلد
البلديات، عرض مشروع لكترونية ومدى مساهمته في تحسين الخدمة العمومية بالإ الإدارة"ينعي، طاهر شليحي، ربحية قر  )3(

، جامعة المسيلة ص 2015، 02ع ،03جلد ، الموالاقتصاد الإدارةمجلة آفاق علوم ، "في الجزائر لكترونيةالإالبلدية 

  .196- 187ص
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عبر  2017نوفمبر  14لكترونية في أنه بدأ العمل بمشروع البلدية الإتجدر الإشارة إلى 

بلديات نموذجية بالعاصمة بهدف القضاء على الوثائق الكلاسيكية وتعويضها ) 03(ثلاث 

  .)1(بعد على باقي ولايات الوطنبالوثائق البيومترية ليتوسع فيما 

لكترونية عاملا مهما لتخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير تعتبر البلدية الإ  

  وذلك لأنها تهتم بتدفق المعلومات وعلانية محتملة عند المسؤولين والعاملين، الشرعية ال

لمواطنين فيما لكترونية تعني انفتاح اف وسائل الاتصال، فإن البلدية الإتداولها عبر مختل

، وللبلدية لكترونيةت الاقتصادية السلمية للبلدية الإبهيكل وظائف الجهاز البلدي والسياسايتعلق

افلرع (، وعليه سيتم التطرق إلى الفوائد الاقتصادية وأخرى إدارية قتصاديةا فوائدلكترونية الإ

  .)الفرع الثاني(، ثم إلى الفوائد الإدارية )الأول

  لكترونيةالإ للبلدية  قتصاديةفوائد الاال: الفرع الأول

لكترونية عدة فوائد اقتصادية، من شأنها تعزيز المسائلة والمصداقية، تحوز البلدية الإ  

وحشد وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة، وتبرز هذه الفوائد الاقتصادية للبلدية الالكترونية 

  :في النقاط الآتية

لكترونية التي تتعامل من خلال البلدية الإى جميع الأطراف توفير المال والوقت والجهد عل-

  .مقارنة بالطريقة التقليدية

مساندة برامج التطوير الاقتصادي وذلك عن طريق تسهيل المعاملات بين القطاع العمومي -

  .لكترونيةزيادة العائد الربحي للبلدية الإ في البلدية والقطاع الخاص، وبالتالي

                                                           
 مجلة الدراسات القانونية ،"لكترونيةتحسين الخدمة العمومية الإ دية فيدور رقمنة البل"سماح كحل الراس، شوايدية منية،  )1(

  .40ص ،2021، 02ع، 04، المجلد والاقتصادية
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لكترونية محليا، والحكومة من خلال التكامل بين البلدية الإ ية جديدةفتح قنوات استثمار -

لكترونية مركزيا، وذلك عن طريق استخدام نفس التطبيقات والتقنيات والتبادل الداخلي الإ

  .)1(للبيانات

  لكترونيةالفوائد الإدارية للبلدية الإ : نيالفرع الثا

لكترونية، تحوز أيضا على بلدية الإتتمتع بها الإلى جانب الفوائد الاقتصادية التي 

  :مجموعة من الفوائد الإدارية نذكر منها مايلي

  .تختصر البلدية الالكترونية الهرم الإداري التسلسلي الذي عادة ما يتبع في الإدارة التقليدية-

  .السرعة في تنفيذ الإجراءات الإدارية واختصارها-

  .)2(ة المختلفة بسهولةتسمح بالتواصل مع الوصاية ومع أجهزة الرقاب-

في الجزائر يستلزم توفر مجموعة  -لكترونيةالبلدية الإ–إن نجاح التوجه الجديد للبلدية 

  :فيما يلي من المتطلبات نوجزها

ة البلدية العادية إلى لابد من وجود نصوص قانونية تشرع أساليب العمل، إذ لايجوز نقل خدم-

ظمها، وفي هذا الإطار قام المشرع الجزائري في لكتروني دون نصوص قانونية تنالفضاء الإ

حقق من صلاحية لكتروني، لضمان التنشاء السلطة الحكومية للتصديق الإبإ 2016سنة 

  .لكترونيشهادات التصديق الإ

                                                           
، الإنسانية مجلة العلوم، "والمالية في البلديات الجزائرية الإداريةلكترونية كلية لتعزيز الشفافية البلدية الإ"عبد القادر موفق،  )1(

  .177، جامعة محمد خيضر، ص2015ان جو  30، بسكرة، 01ع، 15المجلد
تجربة  ،لكترونية أداة لتجويد الخدمة ورؤية مستقبلية واعدةالبلدية الإ"عبد اللطيف، لزهاري زواويد ، نفيسة حجاج، مصطفى  )2(

 ، جامعة2018، جوان 01ع، 02، مجلدوالإداريةمجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية  ،"بلدية دبي وإمكانية الاستفادة منها
  .127خنشلة، ص
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يجب إخضاع موظفي الجماعات المحلية لعملية تدريب وتأهيل في مجال تكنولوجيا -

  .المعلومات

لكترونية، وذلك تبار متطلبات العمل في البيئة الإبعين الاع يتوجب على البلديات أن تأخذ-

  .)1(بإعادة هيكلة إدارتها حتى تكون أكثر فعالية وأسرع استجابة

  المطلب الثاني

  آليات تجسيد مشروع رقمنة البلدية في الجزائر

له رفع مستوى لكترونية نمط متطور وجديد من الإدارة، يتم من خلاتعتبر البلدية الإ

دارية والمالية وتحسين الخدمات والأعمال التي تقدمها البلديات للمواطنين من ء واافكلءة الإالأدا

جهة، ومختلف جهات الوصاية والرقابة من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس سيتم التعرض إلى 

افلرع (آليات تجسيد مشروع رقمنة البلدية في الجزائر من خلال رقمنة سجل الحالة المدنية 

  .)الفرع الثاني(مترية ثم إلى رقمنة الوثائق البيو ) الأول

  رقمنة سجل الحالة المدنية: الفرع الأول

أساسية لتسهيل تطبيق  قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسخير عدة عوامل

الإدارة بوسائل قيق أفضل الخدمات للمواطن وتزويد موجهة أساسا نحو تح ،لكترونيةالإدارة الإ

أخرى، حيث يسمح مشروع تمكنها من أداء مهامها في أحسن الظروف من جهة  ،ثةتسيير حدي

لكترونية للمواطن سحب جميع وثائق الحالة المدنية بواسطة الإعلام الآلي وفي منزله البلدية الإ

، حيث يتم  استرجاعها لاحقا سواء بهدف الحصول )2(أو في أي مكان دون التنقل إلى البلدية

قة بواسطة بحث يجريه موظف البلدية، من أجل تمكين ضابط الحالة المدنية على معلومات دقي

                                                           
.141سماح كحل الراس، منية شوايدية، المرجع السابق، ص)  1) 

مجلة ، "عصرنة مرفق الحالة المدنية وأثرها على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر"عبد العالي حاحة، أحمد بن زيان،  )2(
  .199، ص2017/2018، 03، عمعالم للدراسات القانونية والسياسية
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كترونية لوثائق وعقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين، ليتمكن من لنسخ الإالمن عرض 

حفظها أو طباعتها وهي تقنية تجسد أيضا إمكانية إعداد وتسليم الوثائق على مستوى فروع 

  .)1(ر المواطن للتنقل والسفر للمركز الرئيسي للحالة المدنيةالبلدية الواحدة دون أن يضط

  تأسيس السجل الوطني للحالة المدنية: أولا

يظم السجل الحالي المدنية  عقود الحالة المدنية الرقمية للمواليد والوفيات والزواج لكل 

ات وترسل من سجلات الحالة المدنية للبلدي إنشاءبلديات الوطن، وهي عقود مسموحة ومحجوزة 

الوطني للحالة المدنية بوزارة الداخلية عبر الأنظمة المعلوماتية  إلى مصلحة السجل الآلي

  .)2(والشبكات والتي التي وضعت لهذا الغرض

يعتبر السجل الآلي للحالة المدنية من أهم الإجراءات التي انتهجتها وزارة الداخلية 

لكترونية وعصرنة وتطوير كافة الإدارة الإ لتطبيق نظام والجماعات المحلية في إطار مسعاها

المحلية المقدمة من طرف الجماعات الإقليمية وإدارتها العمومية ففي تعليمة  الإداريةالخدمات 

وزارية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، أكد السيد الوزير الأول أنه في إطار تجسيد برنامج 

متعلق بتخفيض الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ال

الخدمات المقدمة للمواطنين وعصرنة الإدارة المركزية والجماعات الإقليمية، ونظرا لما يعانيه 

المواطنون من مشاكل وأعباء التنقل لمكان الميلاد لاستخراج وثائق الحالة المدنية التي تخصهم 

  .)3(على أساس السجلات

                                                           
، 02ع ،12، المجلد الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم لخدمة عمومية فعالة، لكتروني الي، المرفق العام الإبد اللطيف و ع) 1(

  .42، ص2019
دور عصرنة الخدمة العمومية في تحسين أداء المورد البشري بقطاع الجماعات "عبد الجليل طواهير، يامنة قوارح،  )2(

   .190، ص2020، ديسمبر02، ع01لمجلد، امجلة بحوث الاقتصاد و المناجمنت، "المحلية
في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  الإقليميةأداء الجماعات لكترونية في تفعيل الإ الإدارةسمية بهلول، دور  )3(

 ،2017/2018في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص إدارة محلية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .265ص
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  للحالة المدنية الإلكتروني السجل الوطنينشاء أهداف إ: ثانيا

في إطار تجسيد برنامج عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلقة بتخفيف 

الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وعصرنة الإدارة المركزية 

اكل وأعباء التنقل إلى مكان الميلاد والجماعات الإقليمية، ونظرا لما يعانيه المواطنين من المش

لاستخراج وثائق الحالة المدنية التي تخصهم على أساس السجلات، فإنه يتبين من الضروري 

إنشاء السجل الوطني الأتوماتيكي للحالة المدنية، وقد اعتمدت هذه العملية كإحدى أهم 

  :سية نذكر منها ما يليالأولويات المعنية بالعصرنة لأنها ترمي إلى تجسيد عدة مهام أسا

  .التحسين الأكيد لنوعية العلاقة بين الإدارة والمواطنين عن طريق الإسراع في التكفل بطلباتهم-

ضمان تقريب الإدارة من المواطنين عن طريق فتح ملحقات إدارية جديدة للحالة المدنية -

  .)1(بالبلديات وربطها بواسطة الألياف البصرية مع مقر البلدية المركزية

المعالجة النهائية للمشاكل التي يعيشها المواطنون نتيجة إجبارهم على التنقل إلى أماكن -

  ميلادهم لاستخراج شهادات الميلاد التي تخصهم على أساس سجلات الحالة المدنية والشروع

 .)2(في إصدار مستخرجات عقود الميلاد بواسطة الإعلام الآلي في أي بلدية من التراب الوطني

ضع برمجيات على مستوى كل البلديات للتبليغ عن الأخطاء المحتملة في شهادات الميلاد و -

للمواطنين، والتي تعالج عن طريق مقارنة الصور المسموحة ضوئيا للشهادات المعنية المخزنة 

 .بالقاعدة المركزية

                                                           
لكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإ الإدارةهدار، دور رانية )1(

العامة والتقنية المحلية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الإدارةالسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص 
  .213، ص2017/2018

  .265هلول، المرجع السابق، صسمية ب)2(



تطبيقات المرفق العام الإلكتروني                                    :          الثاني الفصل  
  

67 

حث التطور إنشاء مركز الدراسات والأبحاث في تكنولوجيا الإعلام والاتصال كنقطة اتصال لب-

، )cdia(وتدعيم نشاطات تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة 

، ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية )cerist(ومركز الإعلام العلمي والتقني 

)crstdla()1(.  

  رقمنة الوثائق البيومترية: الفرع الثاني

حة الأكثر هي المصل 2016ديدة التي تم استحداثها منذ عام تعتبر هذه المصلحة الج

ىل لكترونية، فأغلب الإجراءات والمهام داخل المصلحة تتم بالدرجة الأو تطبيقا للتكنولوجيات الإ

تحتوي هذه المصلحة على الشباك لكترونية الاتصالية، حيث باستعمال الأدوات بالأجهزة الإ

  .)2(لكتروني للوثائق البيومتريةالإ

حرصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على وضع كل المعلومات وإتاحتها للمواطنين 

لكتروني، وتحديات جميع فروعها بما في ذلك مراجعة جميع المحتويات موقعها الإمن خلال 

تلك المتعلقة بالخدمة العمومية، وكذا إنشاء وحدات إضافية لتقديم الخدمات عبر الأنترنت، ومن 

  .)3(فيف من الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين وتسهيل مساعيه اليوميةثم التخ

لكترونية على استقبال طلبات مختلف الوثائق عمل الشباك الإلكتروني للوثائق الإيرتكز 

ر مع البيومترية وتسجيلها بصفة آلية في قاعدة معطيات مركزية، وهذا باستغلال الربط المباش

  .مترية الوطنية، وكذا السجل الوطني الآلي للحالة المدنيةبيو قاعدة معطيات الوثائق ال

                                                           
المجلة الجزائرية ، "لكترونية في البلدية نموذجاالإ الإدارةعصرنة المرفق العمومية في الجزائر، "سعيدة عزوز، نسيمة مقبل، )1(

  .152، ص2018، ديسمبر 08، عالعمالية العامة
المحلية، دراسة حالة بلدية الشفة، مذكرة  الإدارةمات لكترونية في تفعيل خدالإ الإدارةاالله، دور رضوان شفيرات، علي بوعبد  )2(

الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم  إدارةمكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص 
  .85، ص2017/2018السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

.245رجع السابق، صكحل الراس، منية شوايدية، المسماح  ) 3) 



تطبيقات المرفق العام الإلكتروني                                    :          الثاني الفصل  
  

68 

لكتروني البيومتري في عمله على مقاطعة ومقارنة قاعدة معطيات كما يرتكز الشباك الإ

الوثائق البيومترية المنجزة سلفا مع معطيات السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بصفة آلية، 

لتأكد بصفة آلية من صحة المعلومات الخاصة بطالب الوثيقة وبالتالي فإن هذه المقارنة تسمح با

لكتروني في تقديمه إنجاح هذا الشباك الإ، من أجل -جواز السفر، بطاقة التعريف البيومترية-

، جواز )أولا(، وعلى هذا الأساس سيتم دراسة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية )1(للخدمات

 .)رابعا(، البطاقة الرمادية البيومترية )ثالثا(سياقة البيومترية ، رخصة ال)ثانيا(السفر البيومتري 

 بطاقة التعريف الوطنية البيومترية: أولا

لكترونية وثيقة مؤمنة تماما وذات شكل أكثر التعريف الوطنية البيومترية والإ تعد بطاقة

كترونية لمرونة طبقا لآخر التطورات التكنولوجية في العالم،  حيث تحتوي على شريحة الإ

وصورة رقمية تضمن للمواطنين الإتمام السريع لمختلف الإجراءات اليومية بسبب  تقنياتها 

 .)2(واستخدامها المتنوعة

لقد قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر بإقرار جملة من الإجراءات، 

ية، وذلك من خلال تطبيق البيومتر وكذا التقنيات لتمكين الحصول على بطاقة التعريف الوطنية 

لكتروني موحد ثم وضعه من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يمكن المواطن من القيام إ

بإجراءات الحصول على هذه الوثيقة بداية من تحميل الاستمارة لطلب هذه الوثيقة ومتابعة 

ي، بحيث يتم انتقال لكترونوعد استلامها عبر هذا التطبيق الإمراحل  معالجتها إلى معرفة م

المواطن مرة واحدة على الأكثر إلى مقرات البلدية لأخذ الصورة وكذا البصمات وهذا ما يقلل 

من الجهد والوقت ويسهل العملية أمام المواطن والموظف على حد سواء، ولتسهيل هذه 

اه الإجراءات وتنفيذ مخطط عمل الحكومة الهادف إلى تحسين أداء الخدمة العمومية وجعل
                                                           

.86- 85، ص صالسابقرات، علي بوعبد االله، المرجع شفيرضوان )  1) 

النظام المؤتمر الدولي السادس بعنوان،  إطاريف  ألقيتمداخلة لكترونية بين الواعق والآفاق، الإ الإدارةبراهيمي،  سميحة )2(
جامعة محمد بوضياف، المسيلة، دون ذكر يوم المداخلة،  ية،، كلية الحقوق والعلوم السياسلكترونيالقانوني للمرفق العام الإ

  .10ص
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تتميز بالفعالية والشفافية، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في 

مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة تهدف مجمل هذه الانجازات 

  .)1(إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية

  يتريجواز السفر البيوم: ثانيا

حصة الأسد من اهتمام وزارة الداخلية  -جواز السفر البيومتري–أخذت هذه الوثيقة 

خصصت له جانبا خاصا في والجماعات المحلية، لما تعتريه من أهمية بالغة لدى المواطن، و 

لكتروني يختص في الطلب الإ htt//passe portimtrieur.gov.dz/ar:لكترونيموقعها الإ

ن كل المعلومات اللازمة، من استمارة الطلب، الوثائق المطلوبة، معايير لجواز السفر، ويتضم

  .)2(الصور اللازمة، وكذا إمكانية متابعة مراحل الحصول على هذه الوثيقة المهمة

لكتروني والبيومتري، والذي يعد هو الآخر وثيقة هوية أما فيما يتعلق بجواز السفر الإ

لكترونية، فهو صفة خاصة على صورة رقمية وشريحة إوي بوسفر مؤمنة قابلة للقراءة آليا وتحت

، ومن جهتها أصدرت )3(مطابق للمعايير المعمول بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وقعه الوزير يضبط قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة 

يتري والجديد فيه أنه بالإمكان تحميل أية استمارة من موعق التعريف الوطنية وجواز السفر البيوم

وة مهمة لكتروني في خطترنت وإرسالها عن طريق البريد الإوزارة الداخلية على شبكة الأن

كترونية في المعاملات للإتروني وتعميم استعمال الوسائط اكللتجسيد مشروع الجزائر الإ

  .)4(الإدارية

                                                           
  .32المكي دراجي، راشدة موساوي،المرجع السابق، ص )1(

.31، صنفسهالمكي دراجي، راشدة موساوي، المرجع  ) 2) 

الماستر في العلوم السياسية العامة، التجربة الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة  الإدارةلكترونية وترشيد الإ الإدارةشهيناز بلحيلح،  )3(
جامعة محمد بوضياف، المسيلة، والعلاقات الدولية، تخصص إدارة وحكامة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .93، ص2012/2013
  .57صالمرجع السابق، منوار، وهيبة مرزوق، بسمة  )4(



تطبيقات المرفق العام الإلكتروني                                    :          الثاني الفصل  
  

70 

إلى أكثر من  2016از السفر البيوميتري وصل حتى سنة تجدر الإشارة إلى أن عدد جو 

  :، حيث سمح هذا الإجراء بتحقيق عدة نتائج نذكر منها)1(جواز سفر 7900.000

  .تسهيل إجراءات حصول المواطن على مختلف الوثائق الإدارية خلال فترة زمنية قصيرة-

لمسؤولين في الدوائر القدرة على فرض رقابة صارمة على إصدار جوازات السفر من قبل ا-

  .القنصلية

ق تقنية مجهزة بحقائب بيوميترية متنقلة لبعض رة الداخلية والجماعات المحلية فر استحدث وزا-

  .)2(الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة

 03-14إن إصدار جواز السفر البيوميتري، وضع حيز التطبيق وفقا للقانون رقم 

  .)3(ات ووثائق السفرالمتعلق بسند 2014فيفري  24المؤرخ في 

  .سنة فما فوق 19سنوات للأشخاص البالغين  10جواز السفر البيومتري إلى  تمديد صلاحية-

  .عدم اشتراط الإقامة لإيداع ملف طلب جواز السفر البيوميتري-

جواز السفر ألاستعجالي، حيث يحقق للمواطن الحصول على جواز سفر سواء مقيم أو  -

فيفري 03المؤرخ في  58-16طارئة وفق المرسوم التنفيذي رقم  مغترب لأسباب استعجاليه

  .)4(المتعلق بشروط إعداد إصدار جواز سفر استعجالي 2016

  

                                                           
.218هدار، المرجع السابق، صرانية   ) 1) 

،  "لكترونية ودورها في تحسين الخدمةالإ الإدارةالعمومية في الجزائر من خلال تطبيق  الإدارةعصرنة "فرطاس، فتيحة  )2(
  .305ص ، عين الدفلى،، جامعة الجيلالي بونعامة2016، 02ع ،02، المجلدمجلة الاقتصاد الجديد

مارس  23الصادر في ، 16 ع بسندات و وثائق السفر، ج ر،، يتعلق 2014فيفري  24، المؤرخ في 03-14القانون  )4(
2014.  

 لي، ج ر، ع،يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الإستعجا2019فبراير  30، مؤرخ في 58-16رقم  المرسوم التنفيذي )5(
  .2016فبراير  7، الصادر في 07
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متابعة إصدار جواز السفر البيوميتري، حيث يمكن للمواطن متابعة مراحل إصدار جواز -

  .)1(ةالسفر البيوميتري على بوابة الأنترنت لوزارة الداخلية والجماعات المحلي

  رخصة السياقة البيوميترية: ثالثا

تعتبر رخصة السياقة من بين بطاقات الهوية الوطنية والتي تستعمل من طرف 

المتحصل عليها من أجل  سياقة مختلف المركبات حسب تصنيفها، ولكل مواطن الحق في 

ىل الحصول عليها بمجرد استيفائه الشروط القانونية المطلوبة، ولأجل حصول المواطن ع

رخصة السياقة لابد من تكوين ملف يحتوى على وثائق محدودة بموجب النصوص التشريعية 

  .)2(والتنظيمية أن يجتاز مسابقة لدى إحدى مدارس تعليم السياقة المعتمدة

، المتعلق 05-17عرف المشرع الجزائري رخصة السياقة البيومترية في القانون رقم 

، بأنها ترخيص إداري يؤهل حائزه لقيادة )3(متها وأمنهابتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلا

  .مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور

ات التي يحتويها هذا تعد رخصة السياقة دعامة تسمح رخصة السياقة بتسجيل المعلوم

واكن  لكتروني، ويمكن القيام بتعبير الدعامة مع مراعاة التطورات التكنولوجية،الملف بشكل إ

وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول 

نوفمبر  20تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة السلامة المرورية الذي تم عقده بتاريخ 

لكترونية البيومترية  ستكون جاهزة قبل اصمة، قد أكد أن رخصة السياقة الإبالجزائر الع 2016

مضيفا أن بطاقة  2017، وسيبدأ العمل بها خلال الفصل الأول من سنة 2016ة سنة نهاي

                                                           
.192- 191عبد الجليل طواهير، يامنة قوارح، المرجع السابق، ص ص ) 1) 

في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث،  ل م د في العلوم  الإقليميةاعات وردة خليفي، آليات تسيير الجم) 2(
 1، ص2019/2020، 01القانونية، تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

  .190- 189ص
، يتعلق 2001أوت  19، مؤرخ في 01/14نون رقم ، معدل ومتمم بالقا2017فيفري  16، مؤرخ في 05-17قانون رقم ) 3(

  .2017فيفري 22، الصادر في 12بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج ر، ع
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لكترونية للسيارات ستكون جاهزة قبل نهاية السنة، وسيبدأ العمل بها خلال نفس الترقيم الإ

  .)1(الفصل

لمشروع رخصة السياقة الوطنية  على الرغم من الأهمية الكبرى التي أولتها وزارة الداخلية

رونية البيومترية، والسعي الحثيث لإدخالها حيز التطبيق بصورة من شأنها اختزال الكثير لكتالإ

  .)2(من الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المواطن في سبيل استصداره وتجديده لهذه الوثيقة

تم إنشاء نموذج جديد لرخصة السياقة من النوع البيوميتري الالكتروني والقابل للقراءة 

صدار رخصة السياقة البيومترية غير أنه لايزال لحد الآن غير معمول به، حيث يتم إآليا، 

  :لكترونية للملفات الواردة في مديريات النقل الولائية والخاصة بالإ

  .السائقين الجدد الذين نجحوا في اختبارات الحصول على رخصة السياقة النظرية والتطبيقية-1

نف جديد يضاف إلى الصنف أو الأصناف المتحصل السائقين الذين تحصلوا على ص -2

  .)3(عليها سابقا

  البطاقة الرمادية : رابعا
تم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لسجلات المركبات الذي يمكن المواطنين من الحصول على   

  :بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آلية دون عناء التنقل إلى ولاية التسجيل وذلك من خلال

طاقات الرمادية للمركبات من خارج الولاية، حيث يتم ذلك في موعق صفحة التأكيد إصدار الب-1

  .يمكن الوصول إليها من خلال جميع البلديات

إنشاء رابط بين الولايات ومحافظات الأمن الولائية للتشاور بخصوص ملف البطاقة الرمادية -2

  .في الوقت الحالي
                                                           

على الساعة  ،2021جوان  12تاريخ الزيارة ، www.interieur.gov.dz ،زارة الداخلية والجماعات المحليةموعق و  )1(
13:00.  

.270صسمية بهلول، المرجع السابق،  ) 2) 

.248شوايدية، المرجع السابق، صسماح كحل الراس، مونية )  3) 
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لكترونية الأمر الذي سيتيح مراقبة الرمادية الإارية لإنتاج البطاقة كما أن هناك دراسة ج

أفضل للسيارات على الطريق، ومن أجل ضمان التواصل المباشر والسهل مع المواطن دون 

معوقات، وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المواطنين الذين يهمهم الأمر 

لكتروني، وللحد من الموعق الإ كن استخراجه مباشرة مننموذج عقد بيع المركبات موحد يم

الصعوبات التي يواجهها المواطنون في ترقيم مركباتهم في آجال معقولة يتوجب على ولاية 

لكتروني عن طريق ن ولاية المصدر بواسطة البريد الإاستقبال طلب التأكد من صحة المركبة م

لمصدر بإرسال رسالة التأكيد مصالح المديرية الولائية للمواصلات السلكية واللاسلكية من ولاية ا

  .)1(بنفس الطريقة بدلا من البريد العادي المعمول به

  المطلب الثالث

  لكترونية فيعراقيل وتحديات تطبيق الإدارة الإ 

  المرافق العامة

لكترونية في المرافق العامة وعصرنة مصالحها على تم إطلاق مشروع الإدارة الإ

يد الفعلي والكلي لهذا المشروع الضخم لم يتم بالصورة المستوي المركزي والمحلي، لكن التجس

التي كانت تصبو لها الدولة الجزائرية كغيره من القطاعات الأخرى، إذ لا تخلو عملية مثل هذا 

النوع من صعوبات ومصاعب تحد من عملها وتنفيذها، ويمكن تصنيف أهم العراقيل التي تقف 

لكترونية إلى عراقيل إدارية، تشريعية، ومالية، دارة الإسليم والشامل والفعال للإأمام التطبيق ال

 )الفرع الأول(لكترونية في المرافق العامةتم التطرق إلى عراقيل الإدارة الإوعلى هذا الأساس سي

  .)الفرع الثاني(ثم إلى تحديات تطبيقها

  

                                                           
.250-249، ص صالسابقكحل الراس، مكية شوايدية، المرجع سماح  ) 1) 
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  لكترونية في المرافق العامةعراقيل تطبيق الإدارة الإ :ع الأولافلر 

لكترونية عدة مميزات تتميز بها، ولكن لها عدة صعوبات وعراقيل منها للإدارة الإ

  )رابعا(والعراقيل التقنية  )ثالثا(العراقيل المالية  )ثانيا(العراقيل التشريعية  )أولا(العراقيل الإدارية 

  لكترونية في المرافق العامةلتطبيق الإدارة الإ  العراقيل الإدارية-أولا

لكترونية في المرافق العامة فيما رة الإالإدارية لتطبيق الإدا -باتالصعو –تتمثل العراقيل 

  :يلي

  .لكترونيةيئات المركزية لبرامج الإدارة الإضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اله- 1 

مقاطعة  ضعف الدعم السياسي الذي ينجم عنه تخبط إداري، الذي من شأنه أن يؤدي إلى-2

 ىية أو تبديل وجهتها، إذ يشكل هذا العنصر عنصرا خطيرا عللكترونتعميم مبادرة الإدارة الإ

  .لكترونيةمشروع الإدارة الإ

المقاومة الهائلة من قبل فئة واسعة من الموظفين الحكوميين  في القطاع الذين يخشون على -3

  عملهم المستقبلي، بعد تبسيط الإجراءات وتنظيم العمليات الحكومية

لكترونية من إضافة أو دمج ارة الإنظيمية المطلوبة لإدخال الإدعدم القيام بالتغييرات الت-4

  .بعض الإدارات والهيئات

  .داخل القطاع الواحد ىإختلاف نظم وأساليب الإدارة وغياب التنسيق حت-5

        .)1(لكترونيةتقييم و متابعة تطبيق الإدارة الإضعف اهتمام السلطات العليا ل-6

                   

                                                           
ل، قطاع العدالة نموذجا، مداخلة ألقيت في لكترونية  للمرفق العام في الجزائر، الواعق والمأمو الإ الإدارةعبد الرزاق لعمارة،  )1(

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لكتروني، النظام القانوني للمرفق العام الإاطار المؤتمر العلمي الدولي حول 
  .15بوضياف، المسيلة، دون ذكر يوم الملتقى، ص
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  لكترونية في المرافق العامةدارة الإ عراقيل التشريعية لتطبيق الإال: ثانيا

  :تتمثل العراقيل التشريعية فيما يلي

ساسا لأي عملية تطبيق التأخير في وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب الذي يشكل أ-1

  .لكترونيةللإدارة الإ

  .لكترونيةرة الإة المعمول بها لتطبيق الإداعدم ملائمة القوانين والأنظم-2

لكتروني لما يطلبه ذلك من وقانونية تناسب تطبيقات العمل الإصعوبة إيجاد بيئة تشريعية -3

  .وقت وجهد كبيرين

 الإدارةتخريب واختراق برامج  غياب التشريعات التي تنظم و تعاقب على عمليات-4

  .)1(لكترونيةالإ

  ة للمرافق العامةلكترونيالإ  المالية لتطبيق الإدارةالعراقيل : ثالثا

  :تتمثل العراقيل المالية فيما يلي

لكترونية، لاسيما في حال ة وتمويل نفقات عملية الإدارة الإعدم وجود الموارد اللازمة لتغطي-1

أوجه تدني العائدات المالية للدولة، ووجود ميزانيات ثابتة ترصد لهذه العمليات يتم فيها تحديد 

  .الإنفاق

عنيين بتطبيق وتنفيذ ت المالية المخصصة لبرامج التكوين لفائدة الممحدودية الاعتمادا-2

  .لكترونيةالعمليات الإ

ارتفاع تكاليف توفير البنية التحتية من شراء الأجهزة والبرامج التطبيقية وإنشاء المواعق وربط -3

  .الشبكات

                                                           
.16عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص)  1) 
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  .استخدام الشبكة العالمية للأنترنيت ارتفاع تكلف-4

  .)1(الصيانة للحواسيب الآليةارتفاع تكاليف خدمة -5

  لكترونية في المرافق العامةلتطبيق الإدارة الإ  العراقيل التقنية: رابعا

  :تتمثل العراقيل التقنية فيما يلي

  .نقص القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات-1

  .المجالسرعة تقادم أجهزة وبرامج الحاسوب الآلي نظرا للتطور السريع في هذا -2

لكترونية على صعيد توفر البنية عتماد هذا النوع من العمليات الإعدم الجاهزية لا-3

  .التحتية،كالشبكات و أمن المعلومات على شبكة الأنترنت

لكترونية توفر وسائل ارة الإتتطلب تطبيقات الإد إذلات ضعف النسبة التحتية للاتصا-4

  .)2(الاستيعابية الكبيرة الاتصال المختلفة بالشكل الكافي و قدرتها

  لكترونية في المرافق العامةتحديات تطبيق الإدارة الإ : الثانيافلرع 

لكترونية عدة تحديات تطبق في المرافق العامة تتمثل في التحديات المالية للإدارة الإ

التقنية والتقنية، والتحديات الإدارية والبشرية، وبناء على ماسبق سنقوم بدراسة التحديات المالية و 

  .)ثانيا(ثم نتطرق إلى  التحديات الإدارية والبشرية  )أولا(

  التحديات المالية والتقنية-أولا

  .توفير بنية تحتية قوية وبمستوى عالي للمعلومات والاتصالات-1

                                                           
.16، ص السابقرة، المرجع لعما عبد الرزاق ) 1) 

.17-16، ص هسنفالرزاق لعمارة، المرجع عبد  ) 2) 
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وجوب إعداد إستراتيجية مسبقة للإصلاح الإداري والتحول الرقمي تأخذ بعين الاعتبار أسوأ  -2

  .فيها الفشل والأزمات التي يمكن إن تشكل عائقا في التغيير والتطويرالاحتمالات بما 

لكتروني، والتخلص من الوسائل التي أصبحت ائل والأجهزة الضرورية للتحول الإتجديد الوس-3

  .لا تتكيف مع ما استجد من تغيرات في مجال الاتصالات والبرمجيات

  .و عبث أو تخريب يأتي عليهاضرورة تأمين المعلومات والشبكات من أي اختراق أ-4

توحيد الأجهزة المستخدمة ومواصفاتها في الإدارة الواحدة وفي المكتب الواحد لتسهيل الربط -5

  .والتواصل فيما بينها

  ).1(علم تكنولوجيات الاتصالات الحديثة ىتخصيص مبالغ مالية تتناسب وأهمية التحول إل-6

  التحديات الإدارية والبشرية-ثانيا

  ة وجود مرونة إدارية تستوعب كل التغيرات والمستجداتضرور -1

  .الاستيعاب الجيد للتطور التكنولوجي وأهمية استخدامه من طرف العديد من الإداريين-2

يئة التحول إلى تطبيق الإدارة تطوير المنظومة القانونية بخلق إطار تشريعي يحتضن ب-3

ن حقوق المستفيدين من البيئة لضما لكترونية، وتعديل ماهو موجود بما يتماشى وهذهالإ

  لكترونيةالخدمات الإ

  توفير مرتكز التدريب والتكوين للموظفين مما يوفر مورد بشري مؤهل-4

نين لتسهيل التجاوب مع التحول غرس الوعي المعلوماتي والحاسوبي لدى المواط-5

 .)2(لكترونيالإ

                                                           
  .17، صالسابقعبد الرزاق لعمارة، المرجع  )1(

.18-17، صنفسهبد الرزاق لعمارةـ، المرجع ع ) 2) 
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  خاتمة

المرفق العام الإلكتروني واجهة جديدة لتعاملات الحكومة  في ختام هذه الدراسة يعتبر

تنبئ عن الوعي بأهمية التحكم في التكنولوجيا و مواكبة التطورات،  كما تعتبر من بين الآليات 

كتروني من تقديم الخدمات في شكل إلتسير المرافق العامة،  و حديثة لترشيد النفقات العمومية و ال

مرارية العمل طيلة استد الجغرافية و تجاوز للحدو الوقت والجهد و أجل راحة المواطنين، وربح 

  . أيام الأسبوع دون انقطاع عن العملساعات اليوم و 

مة متطورة في تسير المرافق العازائرية على إدخال تقنيات جديدة و حرصت الدولة الج

  .ل الإدارة التقليديةذلك من خلال الولوج إلى الإدارة الإلكترونية بدلكونها الأقرب إلى المواطن، و 

لتطبيقها في كل الدول الذكية،  أصبحت الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية يجب السعي

يحتاج تطيق نظام الإدارة الإلكترونية إلى توفير الأعداد الكافية من العاملين المؤهلين المدربين و 

الإلكترونية اللازمة المعدات هذه النوعية الجديدة من العمل، وتجهيز الأجهزة و على ممارسة 

  .لوضع هذه الإدارة موضع التنفيذ

سة نتوصل إلى جملة التحليل لمختلف الإشكالات المثارة لموضوع الدراوبعد الدراسة و 

  : لاستنتاجات التاليةمن النتائج وا

تطبيق الإدارة الإلكترونية على المرفق العام يعود لسببين، من جهة كون الإدارة  -

من جهة أخرى كون النفع العام أو إشباع العام، و دعم أداء المرفق الإلكترونية وسيلة ل

 .المرفق العامدارة الإلكترونية و هدفا مشتركا بين الإالحاجات العامة هي نقطة إرتكاز و 

ترونية يرفع من كفاءة خدماتها، ويزيد سرعة تبني المرافق العامة لنظام الإدارة الإلك -

 .يقلل من التكاليفالمعاملات و 

 .الطوابيريضمن من التخلص من عقبة الصفوف و ق الإدارة الإلكترونية تطبي -

 .التعديلدأ قابلية المرفق العام للتغير و الإدارة الإلكترونية تجسيد فعلي لمب -
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كترونية في العديد من حققت الجزائر قفزة نوعية في مجال التحول إلى تطبيق الإدارة الإل -

البلدية، كما شهدت الخدمة العمومية ة و ي اعلدالفي دراستنا هذه تناولنا قطاعاقلطاعات و 

المقدمة تطويرا ملحوظا من خلال القضاء على جزء كبير من الإجراءات البيروقراطية 

 .المكرسة سابقا في عهد الإدارة التقليدية

هو دارات الجزائرية لا رجوع فيه، و إن خيار التحول إلى عصرنة العمل الإداري داخل الإ -

ياسة العصرنة في جميع تعميم سالجزائرية في توسيع و حكومة ما تؤكده عزم ال

قطاع البلدية، اعلداةل و  ت حظها منها نجد قطاعمن بين القطاعات التي نالالقطاعات، و 

إلخ، ... نظام المحاكمة عن بعدلعدالة نجد السوار الإلكتروني، و فمن مظاهر عصرنة ا

ائق البيومترية الة المدنية، والوثأما فيما يخص مظاهر عصرنة البلدية نجد رقمنة الح

 .إخل... جواز السفركبطاقة التعريف و 

يســه، تكريســا حقيقيــا فــي ، لتكر ومي الإلكترونــي يعتريــه عــدة عوائــقلكــن يبقــى المرفــق العمــ

  :عليه نتقدم بالتوصيات التاليةالجرائر و 

ــة الإطـــار القـــانوني و ال - ــعي إلـــى تهيئـ ونيـــة قانالتشـــريعي الملائـــم وســـد مختلـــف الثغـــرات السـ

 .تأطير المعاملات الإلكترونيةوالتأخيرات في مجال تنظيم و 

تطوير البنية الأساسية لنجاح الإدارة الإلكترونية في أداء عملها، و ذلك مـن خـلال تـوفير  -

لمعلومات وتدفقها من المؤسسات والمرافـق العامـة اتصالات الفعالة لنقل البيانات و نظم الا

وى العاملـة اقلـتـدريب العـاملين و نتشـارها علـى نطـاق واسـع، و دامها وااسـتخإلى المـواطنين و 

حــثهم علــى الاســتفادة القصــوى لتكيــف مــع التكنولوجيــا المتطــورة و اعلــى أســاليب التعامــل و 

 .منها

هـــو مـــا التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثـــة، و تكثيـــف الـــدورات التكوينيـــة للعـــاملين تماشـــيا مـــع  -

 .على رفع الروح المعنوية في أداء العمل يحقق ثقة العامل بنفسه مما ينعكس إيجابا

العمل على ترسيخ مفهوم التطور و تفعيله بآليات حديثة ضـمن ثقافـة المـواطن لأن نجـاح  -

 . الإدارة الإلكترونية يعتمد أساسا على استجابة جميع الأطراف فيه
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 السـهر علـىتطـورة و المتماشـى مـع التكنولوجيـات الحديثـة و خطط إستراتجية توضع برامج و  -

 .المقاييس العالميةلتطبيق إدارة الكترونية تتماشى و تنفيذها 

تمكين المواطن من الاشـتراك فـي شـبكة لوماتية، بتوفير أجهزة الحاسوب و نشر الثقافة المع -

جعلهـا فـي متنـاول المـواطنين للقضـاء علـى هذا عن طريق تخفيض التكـاليف و و  الانترنت،

  .مشكلة الأمية الرقمية
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بوزارة العدل الجزائرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم علوم التسيير، تخصص 

 ارية وعلوم التسيير، جامعة باتنةلاقتصادية والتجتسيير المنظمات، كلية العلوم ا

2017/2018.  

لمياء خزار، الحكومة الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون 

 01تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

   .2018- 2017الحاج لخضر، 

القانونية لإعتماد الحكومية الإلكترونية في الجزائر، أطروحة  الإشكالات محمد العداني، -

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، في الحقوق، تخصص القانون العام المعمق، كلية الحقوق 

 2019/2020و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

ة لنيل شهادة وردة خليفي، آليات تسير الجماعات الإقلمية في الجزائر، أطروحة مقدم -

في العلوم القانونية، تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق ) ل م د(الدكتوراه الطور الثالث 

 .2019/2020، باتنة، الحاج لخضر 01جامعة باتنة والعلوم السياسية، 
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 المذكرات الجامعية -2

  أـ مذكرات الماجستر

كترونية من وجهة إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإل -

نظر الإدارة العليا في الوزارات الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة 

 .2006الأعمال، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، 

دور تطوير الموارد البشرية في لكترونية و ير وحيد الدايني، أثر الإدارة الإرشاد خض -

نشورة في إدارة الأعمال، جامعة الشرق تحسين أداء المنظمة، رسالة ماحستير غير م

 .2010,الأردن, الأوسط عمان

في الولايات عبد الكريم عشور، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية  -

الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية و المتحدة الأمريكية و 

والرشادة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العلاقات الدولية، تخصص الديمقراطية 

 .2009/2010المنتوري، قسنطية، 

 مذكرات الماستر  . ب

دراسة  -لكترونية في الإدارات العموميةهيبة مرزوق ، تطبيقات الإدارة الإبسمة منوار، و  -

بلدية مشدالة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، تخصص إدارة  -حالة

ل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الأعما

2017/2018. 

لكترونية في تفعيل خدمات الادارة الإ الإدارةاالله، دور رضوان شفيرات، علي بوعبد  -

المحلية، دراسة حالة بلدية الشفة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية 

 ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالجماعات المحلي إدارةتخصص والعلاقات الدولية، 

 .2017/2018جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

العامة، التجربة الجزائرية، مذكرة لنيل  الإدارةلكترونية وترشيد الإ الإدارةشهيناز بلحيلح،  -

 اعت  شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص إدارة وجما
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  .2012/2013جامعة محمد بوضياف، المسيلة، محلية، كلية الحقوق،  

 - دراسة حالة -لكترونيةفق العامة في ظل نظام الإدارة الإفاطمة الزهراء عشير ، المرا -
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون )مركز التكوين المهني والتمهين ماسرى(

، جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية
2018/2019. 

، عبد الفتاح مدلل ، الرقمنة كمدخل لتحسين الخدمة العمومية في لمقدمعبد الغني  -
الجزائر، قطاع العدالة نموذجا، مذكرة مقدمة لنيل  شهادة الماستر في العلوم السياسية 

سياسية، جامعة الوادي تخصص سياسة عامة وإدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم ال
2016/2017. 

لكترونية على أداء وتحسين سير ، عامر سعودي ، تأثير الإدارة الإمحمد عزوز الطيب -
مصلحة الوثائق البيومترية لبلدية مقرة ولاية المسيلة، مذكرة  -دراسة حالة - المرفق العام

لحقوق والعلوم لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة الموارد البشرية، كلية ا
 .2016/2017السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

المرفق العام ورهان تحسين الخدمة العمومية في  ،عبد القادر عزيزي ،مصطفى باحو -
كلية الحقوق والعلوم  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون الإداري ،الجزائر

 .2018/2019 ،أدرار ،جامعة أحمد دراية ،السياسية
، مذكرة لنيل شهادة الماستر 2016-1999مهوبي سلمى، إصلاح العدالة في الجزائر  -

في القانون، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 
 .2015/2016بوضياف، المسيلة، 

ة مذكر , ثيراتها على تسيير المرفق العام في الجزائرأتو الإدارة الالكترونية ماحي،  نعيمة -
جامعة عبد  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و , تخصص إدارة محلية, لنيل شهادة الماستر

 .2018/2019 ،مستغانم, الحميد بن باديس
لكترونية في سير المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر نها العمري ، دور الإدارة الإ -

السياسية، جامعة أكلي  في القانون العام، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم
 .2016محند أولحاج، البويرة، 
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 والمجالات المقالات :ثالثا

عبد الحالي حاحة، عصرنة مرفق الحالة المدنية وأثرها على تحسين "،أحمد بن زيان -
 03، عمجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، "الخدمة العمومية في الجزائر

 .197/221ص ص ،2017/2018
عرض تجربة مرفق ( الإصلاح الإداري في الجزائر"اشري ، سالم بركاهم، أمينة بو  -

، جامعة 2018 ، جانفي11، ع06، المجلة العلمية، المجلد ")2017-1999 اعلداةل
 .202/237، ص ص3الجزائر

لكترونية بالمبادئ العامة التي تحكم سير علاقة الإدارة الإ"بوعلام طوبال، وليد زرقان،  -
، جوان 2، المجلد الخامس، عالقانونية والاجتماعية مجلة العلوم، "المرافق العمومية

 .456/471، ص ص2، جامعة سطيف2020
 ، عميةلمجلة السياسة الع، "تطورات المرفق العام وتفويضاته في الجزائر"خيرالدين فايز، -

 .131/155ص ، ص 01جامعة الجزائر، 2020، جوان 01
كترونية لعمومية في الجزائر، الإدارة الإلق اعصرنة المرف"سعيدة عزوز، نسيمة مقبل،  -

، جامعة 2018، ديسمبر 08، عالمجلة الجزائرية العمالية العامة، "في البلدية نموذجا
 .135/160أبو بكر بلقايد، ص ص

دور رقمنة البلدية في تحسين الخدمة العمومية "سماح كحل الراس، منية شوايدية،  -
، 2021، سنة 02، ع04، المجلد والاقتصادية ونيةمجلة الدراسات القان، "الالكترونية

 .236/254ص ص
، مجلة ''عصرنة المرفق العام في الجزائر، رقمنة البلدية نموذجا''سمية يحياوي ،  -

 جامعة ابن خلدون2020ة نس ،01، ع06، مجلدالبحوث في الحقوق والعلوم السياسية
 .41/49ص صتيارت، 

لكترونية في مؤسسات التعليم العالي دراسة صعوبات تطبيق الإدارة الإ"،سمير عماري -
مجلة العلوم ،"بجامعة محمد بوضياف مسيلة ميدانية لأراء عينة من الموظفين الإداريين

 .71/89،ص ص2017 ،17 ع ،الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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دور الإدارة الإلكترونية فيي تفعيل أداء الخدمة "صبرينة بوبكر،حفيظة خمايسية، -
 2، عمجلة الباحث في الحقوق و العلوم السياسية، "مومية قطاع العدالة نموذجااعل

 .230-204، ص ص2019
مساهمتها في تحسين الخدمة  لكترونية ومدىالإ الإدارة"طاهر شليحي، ربحية قرينعي ،  -

مجلة آفاق علوم ، "لكترونية في الجزائربالبلديات، عرض مشروع البلدية الإالعمومية 
جامعة المسيلة، ص ، 2015 ، سنة02،ع03 ، المجلدلاقتصادوا الإدارة

 .184/203ص
دور عصرنة الخدمة العمومية في تحسين أداء "، عبد الجليل طواهير، يامنة قوارح -

 مجلة بحوث الاقتصاد والمناجمنت، "المورد البشرية قطاع الجماعات المحلية
 .187/205ص ص ،2020، ديسمبر 02، ع01المجلد

والمالية في البلديات  الإداريةلتعزيز الشفافية  يةلآكلكترونية البلدية الإ"فق، عبد القادر مو  -
 30، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 01، ع15، المجلدالانسانية مجلة العلوم، "الجزائرية

 .175/190ص ، ص2015جوان 
مجلة الحقوق و ، "روني لخدمة عمومية فعالةتالمرفق العام الإلك"عبد اللطيف والي،  -

ة محمد بوضياف، ص ، جامع2019سبتمبر  28، 2، ع 12لدالج علوم السياسية،ال
 .27/49ص 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة لعصرنة "عماد بوقلاش ، عبد الحفيظ بنور ،  -
 2017، 06، عالمؤسسةمجلة ، "العمومية في الجزائر قطاع العدالة نموذجا الإدارات

 .95/117ص ص
رقمنة مرفق العادالة و أثرها على تحسين الخدمة العمومية  مظاهر"فاتح مزيتي،  -

ديسمبر  31، 04، عمجلة ببليوفيليا لدراسات المكتبات و المعلومات، "للمتقاضين
 . 33-17، ص ص 2019

  "أثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ التي تحكم لسير المرفق العام"فاكية سقني،  -
ص  ، جامعة سطيف، ص2020، مارس 2، عةمجلة الأبحاث القانونية والسياسي

274/289. 
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 الإدارةعصرنة الادارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق "فرطاس، فتيحة  -
 02ع ،02المجلدمجلة الاقتصاد الجديد، ، "لكترونية ودورها في تحسين الخدمةالإ

 .305/322ص ص عين الدفلىجامعة الجيلالي بونعامة،، 2016
مومية بالجزائر في ظل الحكومة جودة و أفاق الخدمة الع"محمد أمين دنداني،  -

 ، د س ن، جامعة زيان عاشورالإنسانية مجلة الحقوق والعلوم، "لكترونية والنقالة الإ
 .06/28الجلفة، ص ص

مجلة الفكر ، "دارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العامأثر الإ "ين، لممراد  -
جيلالي بونعامة، خميس ، جامعة 2019، مارس 05ع، للدراسات القانونية والسياسية

 .54/66ص ، صمليانة
لكترونية أداة لتجويد البلدية الإ"اللطيف، زواويد لزهاري، نفيسة حجاج ،  عبدمصطفى  -

مجلة الأصيل ،"تجربة بلدية دبي وإمكانية الاستفادة منها ،الخدمة ورؤية مستقبلية واعدة
، جامعة خنشلة، ص 2018، جوان 01، ع02، مجلدللبحوث الاقتصادية والإدارية

 .124/142ص
لكترونية في تطور الخدمة العمومية الإ الإدارةدور "المكي دراجي ، راشدة موساوي ،  -

والمرفق العام في الجزائر، دراسة نموذجية قطاعي العدالة، الداخلية والجماعات 
جامعة حمة ، 2018، جانفي 17، عمجلة العلوم القانونية والسياسية، "المحلية
 .24/37الوادي، ص صلخضر،

مجلة ، "الإدارة الإلكترونية كأساس لترقية الخدمة العمومية في الجزائر"ي، منادية سلا -
، ص 2015عباس لغرور، خنشلة،  ،4، ع20، المجلدالحقوق والعلوم السياسية

 .184/204ص
ولاية  مشروع الوثائق الأرشيفية بمصلحة أرشيف بلدية برج منايل"نجوى حسناوي،  -

، ص 02، د س ن، جامعة الجزائر01، ع05مجلد ، ،مجلة علم المكتبات، "بومرداس
 .37/55ص
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 المداخلات:رابعا
لكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي حسين بن محمد الحسن، الإدارة الإ   -

كة العربية للتنمية الإدارية نحو أداء متميز للقطاع الحكومي، معهد الإدارة العامة، الممل
 .2009السعودية، 

لكترونية للمرفق العام في الجزائر، الواعق والمأمول، قطاع الإ الإدارةعبد الرزاق لعمارة،  -
النظام القانوني المؤتمر العلمي الدولي حول  إطارألقيت في  العدالة نموذجا، مداخلة

 بوضياف،المسيلة وم السياسية، جامعة محمدكلية الحقوق والعللكتروني،للمرفق العام الإ
 .د س ن

يف إطار ألقيت علي مختاري، المرفق العام الإلكتروني في الواعق والمأمور، مداخلة  -
بالنظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني، كلية الحقوق والعلوم م الملتقى الدولي الموسو 

 .د س نالسياسية، جامعة الجزائر، 
ترشيد وتخفيف التكاليف الحكومة ودورها  يفكمال النقيب، أهمية الحكومة الإلكترونية  -

الحكومة ب الموسوم المؤتمر مداخلة ألقيت في إطارفي معالجة الفساد المالي والإداري 
 .0201، عمان، 127دارة الرشيدة، العددالإلكترونية مع تحقيق الإ

خلة عبد الكريم ثافزنت، المبادئ الضابطة للمرفق العام الإلكتروني، مدا ،ليندة أونيسي -
بالنظام  قانوني للمرفق العام    ألقيت في إطار الملتقى العالمي الدولي الموسوم

 .ز، د س نكلية الحقوق والعلوم، جامعة عباس لعزو  ،آافق الإلكتروني واعق تحديثات
لكترونية والمرافق العامة، المؤتمر العلمي الأول حول حكومة الإماجد راغب الحلو، ال -

لكترونية، منظم المؤتمر، أكادمية شرطة دبي منية للعمليات الإالقانونية والأ الجوانب
 .مركز البحوث والدراسات، الإمارات العربية المتحدة، دبي

محمد جباينة، متطلبات التحول من نمط الإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية في  -
متطلبات ب الموسومالإدارات العمومية الجزائرية، ورقة بحثية  في إطار الملتقى الدولي 

 02إرساء حكومة الإلكترونية في الجزائر، دراسة تجارب بعض الدول، جامعة البليدة 
 .2013الجزائر، 
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مذكرة , ثيراتها على تسيير المرفق العام في الجزائرأتو لكترونية الإدارة الإماحي،  نعيمة  -
جامعة عبد  ،سيةالعلوم السياكلية الحقوق و  ،تخصص إدارة محلية ،لنيل شهادة الماستر

 .2018/2019 ،مستغانم, الحميد بن باديس
مداخلة ألقيت في  ،لكترونيدة للاتصال العمومي في المرفق الإالقيم الجدي ،وليد حسني -

جامعة محمد  ،لكترونيالنظام القانوني للمرفق العام الإالمؤتمر الدولي الموسوم ب
 .، د س نالمسيلة, بوضياف

  النصوص القانونية :خامسا

 لدساتيرا .1
،،  يتضمن إصدار دستور الجمهورية 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 76/97رقم  -

نوفمبر  24، الصادر في 94 ، ج ر، ع1976ية الشعبية لسنة الجزائرية الديمقراط
 .، معدل و متمم1976

، يتعلق بنشر تعديل الدستوري 1989فبراير  28، مؤرخ في 89/18مرسوم رئاسي رقم  -
مارس  1، الصادر بتاريخ 9 ، ج ر، ع1989فبراير  23تاء تفالموافق عليه في إس

1989. 
، المتعلق بالتعديل 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 20/251رئاسي رقم مرسوم  -

 30، الصادر في 82 ، ج ر، ع2020نوفمبر  1ستفتاء الدستوري المصادق عليه في ا
 .2020ديسمبر 

 )الأوامر والقوانين( :النصوص التشريعية  .2
 78ج ر ع ،يتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،75/58أمر رقم  -

 .، معدل و متمم1975سبتمبر  30الصادر في 

 بسندات و وثائق السفر، ج ر، يتعلق 2014فيفري  24، المؤرخ في 03-14القانون  -
 .2014مارس  23، الصادر في 16 ع

 06لعدالة، ج ر ع، يتعلق بعصرنة ا2015فيفري  01، مؤرخ في 15/03قانون رقم  -

 .2015فيفري سنة  10الصادر في 
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، يحدد القواعد العامة بالتوقيع 2015فبراير  01، مؤرخ في 15/04قانون رقم  -

 .2015فبراير  10، الصادر في 06والتصديق الالكتروني، ج ر، ع

يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر ، 2017فيفري  16، مؤرخ في 17/05قانون رقم  -

 .2017فيفري 22، الصادر في 12ج ر، ع معدل و متمم،وأمنها،الطرق وسلامتها 

، المتعلق بتنظيم السجون، ج ر، ع 2018ناجفي  30، المؤرخ في 18/01قانون رقم  -
 .2018ناجفي  30، الصادر في 05

 النصوص التنظيمية  .3
، يتضمن إحداث اللجنة 1999أكتوبر سنة  19، مؤرخ في 99/234مرسوم رئاسي رقم  -

 .1999أكتوبر 20، الصادر في 74ح العدالة، ج ر، عالوطنية لإصلا

، المتضمن إنشاء لجنة 2002نوفمبر  26، المؤرخ في 02/411المرسوم التنفيذي رقم  -

  .  2002ديسمبر  4، الصادر في 80تنشيط  إصلاح العدالة و متابعته، ج ر، ع 

ارة ، يتضمن تنظيم الاد2004أكتوبر  24، مؤرخ في 04/333مرسوم تنفيذي رقم  -

 2004أكتوبر  24، الصادر في 67، ع المركزية لوزارة العدل، ج ر

،يحدد شروط إعداد وإصدار 2019فبراير  30، مؤرخ في 58-16رقم المرسوم التنفيذي  -
  .2016فبراير  7، الصادر في 07 واز السفر الإستعجالي، ج ر، عج

  المواقع الإلكترونية: سادسا

المدنية لأخطاء الواردة في السجلات القنصلية للحالة العدل، التصحيح الالكتروني لوزارة  -

لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج، متاحة على 

ىلع  2021جوان  07، تاريخ الاطلاع، /https://www.mjustice.dz/arالموعق

 13:12الساعة 

، تاريخ www.interieur.gov.dz،  المحليةالداخلية والجماعات  الموعق الرسمي لوزارة -

 .13:00ى الساعة لع 2021جون  12الإطلاع 
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  ديرشكر وتق 
 إهداء  
 مقدمة أ

5 
  الإطار المفاهمي للمرفق العام الإلكتروني: الفصل الأول

  
  مفهوم المرفق العام الإلكتروني: المبحث الأول 6
 تعريف المرفق العام الإلكتروني:المطلب الأول 6
  المعنى التقليدي للمرفق العام الإلكتروني:الفرع الأول 6
  يلكالمعيار العضوي أو الش: أولا 7
   المعيار الموضوعي أو المادي: ثانيا 8
  الجمع بين العياريين: ثالثا 10
  المعنى الحديث للمرفق العام الإلكتروني: الفرع الثاني 11
  خصائص وعناصر المرفق العام الإلكتروني: المطلب الثاني 13
  خصائص المرفق العام الإلكتروني :الفرع الأول  13
  سرعة الإنجاز :أولا 13
  زيادة الإتقان: ثانيا 14
  تخفيض التكاليف: ثالثا 14
  تحقيق الشفافية: رابعا 15
  تبسيط الإجراءات: خامسا 15
  عناصر المرفق العام الإلكتروني: الفرع الثاني  16
  تحقيق المنفعة العامة: أولا 16
 إرتباط المشروع بالإدارة: ثانيا 17
  وجود امتيازات السلطة العامة: ثالثا 17
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  أهداف المرفق العام الإلكتروني: المطلب الثالث 18
  الأهداف قريبة المدى للمرفق العام الإلكتروني: الفرع الأول 19
  دقة البيانات وتلخيص الإجراءات الإدارية: أولا 19
  ترشيد الأيدي العاملة وتخفيف التكاليف: ثانيا 20
  افية الإداريةالتخلص من حدة البيروقراطية وتوفير الشف: ثالثا 20
  الأهداف البعيدة للمرفق العام الإلكتروني: الفرع الثاني 21
 تحسين أداء المنظمة : أولا  21
  الحد من التعقيدات الإدارية : ثانيا 22
  تحسين عملية صنع القرار : ثالثا 22
  تحسين العلاقات داخل المنظمة : رابعا 22
  تغير صورة المنظمات: خامسا 23
  مبادئ المرفق العام الإلكتروني: الثاني المبحث 24
  مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد: المطلب الأول 25
  قيمة مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد: الفرع الأول 25
  تعريف مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد: الفرع الثاني 26
  رة الإلكترونية على مبدأ سير ودوام المرفق العامأثر الإدا :الفرع الثالث  26
  سير ودوام المرفق العام التطبيق المحكم لمبدأ : أولا 27
  إنجاز المعاملات دون عناء: ثانيا 31
  مبدأ المساواة أمام المرفق العام الإلكتروني: المطلب الثاني  32
 رفق العام الإلكترونيالمساواة أمام الم لمبدأ يالأساس القانون: الفرع الأول 32
  النطاق مبدأ المساواة أمام المرفق العام الالكتروني: الفرع الثاني 34
 النطاق الشخصي: أولا 34
 النطاق الموضوعي: ثانيا 35

35 
المساواة أمام المرفق العام  المراد بالمساواة في تطبيقات مبدأ: الفرع الثالث
 الالكتروني

  رة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرفق العامداآثر الإ: الفرع الرابع 36
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 الإلمام بالمعرفة والدارية الإلكترونية: أولا 36
  حياد المرفق العام الإلكتروني: ثانيا 37
  مساعدة الدولة على كفالة المساواة: ثالثا 38
  ظهور تطبيقات جديدة للمساواة النسبية: رابعا 39

  بلية المرفق العام للتغيرمبدأ قا: المطلب الثالث 40

  مبدأ قابلية المرفق العام للتغير مع الضروف الجديدة تكيف: الفرع الأول 40

41 
قابلية المرفق العام  أثر الإدارة الإلكترونية على تطبيق مبدأ: الفرع الثاني

  الجديدة للتغير مع الضروف
  تطبيقات المرفق العام الإلكتروني:  الفصل الثاني 43
 رقمنة قطاع العدالة في الجزائر: مبحث الأولال 44

  تطور رقمنة قطاع العدالة في الجزائر: المطلب الأول 44

  إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة: الفرع الأول 44
 استحداث المديرية المركزية لعصرنة العدالة بوزارة العدل: الفرع الثاني 46

 لولوج لعالم الإدارة الالكترونية وضع أرضية مناسبة ل: الفرع الثالث 47

 انجاز أرضية أنترنت: أولا 47
  إنشاء موعق الكتروني: ثانيا 47
  إنشاء بوابة القانون :ثالثا 49

 رقمنة قطاع العدالة في الجزائر: المطلب الثاني مظاهر 49

  تطوير الخدمة القضائية عن بعد: الفرع الأول 49
  صحيفة السوابق العدليةإنشاء المركز الوطني ل: أولا 50
 واستخراج شهادة الجنسية الجزائرية عن طريق الأنترنت: ثانيا 51

51 
آلية التصديق الالكتروني للأخطاء الواردة في السجلات المدنية : ثالثا
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 تطوير آليات التسيير الرقمية :الفرع الثاني 55

 نظام تسيير الموارد البشرية لموظفي العدالة :أولا 55

 تسيير مساعدي العدالة -نظام تسيير فئة :ثانيا 56
  نظام التسيير والمتابعة الآلية للمحبوسين: ثالثا 57
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  نظام التسيير بواسطة الأرشيف الالكتروني والمحادثة المرئية: خامسا 58
  رقمنة قطاع البلدية في الجزائر: ث الثانيالمبح 60
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  البطاقة الرمادية البيومترية: رابعا 72
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